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  شكر و تقدير

  

  

  االله و أشكره على نعمه الكثيرة  أحمد

بعد إنجاز مذكرتي لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر و التقدير لأستاذي الفاضل الدكتور و  

  .و إبداء ملاحظاته وتوجيهاته القيمة إزاء بحثي  مامون عبد الكريم على إشرافه

اضل أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم عظيم التقدير للأساتذة الأفكما أتقدم بوافر الشكر و 

  . رغم التزامام البيداغوجية والإدارية بالموافقة على مناقشة بحثي

  و لا أنسى أساتذتي الكرام خلال السنة الدراسية النظرية 

  .عترافا بفضلهم واحتراما لعلمهم وفكرهما

  .بتلمسانة بجامعة أبو بكر بلقايد المكتبة المركزيظفي إدارة كلية ومكتبة الحقوق و كذا مو و 



  

  

  

  إهــــداء

  

  

  :إلى  أهدي هذا الجهد المتواضع

  

  أبي العزيزأمي الحنونة و 

  ابني ياسينزوجتي الكريمة وابنتي إسمهان و 

  كل أفراد الأسرة و العائلة

  تذوق طعمه صغيرا وكبيراكل من سار على درب طلب العلم و 

  تقديراما بعد التدرج عرفانا و إلى كل من علمني حرفا من الابتدائي 

  .إلى سلك التربية والتعليم الابتدائي وسلك التغذية المدرسية

  

  

  	�ق 	�د ا���در              
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 مقدمة

  

إن الإنسان اجتماعي بطبعه ، لا يمكنه أن يعيش بمعزل عن اتمع ، ولكون مجهوداته  
وقدراته جد محدودة فإنه يلجأ لغيره هادفا إلى تلبية حاجاته ومصالحه اللامتناهية ، بالدخول في 

 ولعل العقد يمثل أفضل وأنجع وسيلة لديه لتحقيق .ات قانونية متشعبة مع عدة أطرافعلاق
غاياته ، وضمان تبادل خدماته ومنتجاته ، كما أنه من أبرز التصرفات القانونية الشائعة والمميزة 

اعات بإقرار لسلوكات الإنسان قديما وحديثا ، لأنه ينظم الحقوق والواجبات بين الأفراد والجم
المرتكز  أهمية عظمى في حياتنا اليومية فهومن للعقد ما  ولا ينكر أحد. الحق وفرض الإلتزام

  .الأساسي للمعاملات المالية في وسطنا الاجتماعي 
ونظرا للدور الهام المناط بالإرادة الحرة في التعاقد فقد تكرس لها السلطان الأكبر في إنشاء  

الروابط العقدية وترتيب آثارها ، إذ ساد مبدأ سلطان الإرادة أغلب العلاقات القانونية نتيجة 
الفردي وتمجيده لإرادة وحرية الفرد ومصالحه في اتمع ، فكان يكفي لازدهار وانتشار المذهب 

، وبذلك  الإيجاب بالقبولتوافق اء علاقة عقدية وتحديد آثارها أن يتطابق ويلتكوين وإنش
صارت الإرادة الحرة المستقلة مصدرا للالتزامات الناشئة عن العلاقات التعاقدية ، ومنه وجب 

  .اقد والقوة الإلزامية الناتجة عنهااحترام وتقديس حرية التع
إن مبدأ القوة الملزمة للعقد من المبادئ المستنتجة من مبدإ سلطان الإرادة ، وهو بذلك  

ت من الآثار المترتبة عن التعاقد ، فإذا نشأ العقد صحيحا بأركانه وشروطه ترتبت عنه إلتزاما
أو المساس ا سواء بالنسبة لأطرافه  ، لا يمكن التنصل منها وأصبحت واجبة التقديس والتنفيذ

  .أو بالنسبة للغير 
من هذا المنطلق فإن موضوع بحثنا يتعلق بالقوة الملزمة للعقد كمبدإ وأثر مباشر  

للإلتزامات العقدية والبحث في أسسها وحدودها ، وبما أن ذلك من صلب نظرية العقد فإنه لا 



 أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها                       مقدمة

 

 - 2 - 

 ا شراح وفقهاء القانون بإسهاب ،فقد تناوله محال من المواضيع التي اكتست أهمية بالغة ،
ومما لا شك فيه أن نظرية  .ونصوص تشريعية وتطبيقات قضائية فكانت محل نقاشات فقهية

الإلتزامات ومن ثم نظرية العقد في القانون المدني أخذت مكانة علمية نظرية وعملية مرموقة ، 
  .مها وجعلها المصدر الأول للإلتزام فقد اعتنى ا التشريع الوطني والمقارن بتنظيم أحكا

ولأا تعد اللبنة الأساسية لكل مراحل الدراسات القانونية ، فقد كانت وما زالت إلى  
فلم تبق  ة وأا واكبت التطورات المعاصرةخاصا للأبحاث العلمية القانونية ، اليوم مجالا خصب

ات العلاقات القانونية التعاقدية بل تكيفت مع مستجدات ومتغير  ، حبيسة الأفكار الكلاسيكية
والظروف الاقتصادية الاجتماعية والدينية الأخلاقية والفلسفية السياسية المحيطة ا والمؤثرة فيها ، 
.  

يندرج ضمن هذا  –أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها  –عليه فإن موضوع بحثنا و  
إلا أن حدوده غير متناهية بسبب تطور الإطار ، إذ تمتد جذوره من النظرية الكلاسيكية للعقد 

وتشعب وتجدد العلاقات التعاقدية في مجال القانون الخاص على وجه التحديد ، إلى جانب 
التوجه المعاصر نحو تكريس الطابع التعاقدي للعلاقات القانونية والذي يتناسب وحاجات الأفراد 

  .الاقتصادية والاجتماعية 
في ظل سيادة المذهب الفردي فإا اصطدمت  عقد مبدءاللفبعدما تكرست القوة الملزمة  

فموضوعنا يعالج جزئية مهمة من  .في ظل سيادة المذهب الاجتماعي بعالم من الاستثناءات
يتناول تأكيد هذا المبدإ وبيان طبيعته القانونية من ماهيته وتحديد نطاقه  إذنظرية العقد المدني ، 

كما يتناول أهم القيود   .ا وأهم آثاره وجزاءات الإخلال بهوالأسس المختلفة التي يرتكز عليه
بدور الإرادة في إاء وتعديل  لى هذا المبدإ كجانب تطبيقي ، بدءاوالاستثناءات الواردة ع

المشرع والقاضي لموازنة الالتزامات وحماية الطرف  ات التعاقدية ، وكذا تدخل كلا منالعلاق
  .الحد من هذا المبدإ  الضعيف فيها ، ثم التطرق لمبررات
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فالأصل أنه متى أبُرم العقد  .قوة تلُزم أطرافه الذين ارتضوه من المسلّم به أن للعقد 
صحيحا بأركانه وشروطه صار شريعة للمتعاقدين ، لا يجوز نقضه ولا تعديله من قبل أحد 

وال التي ينظمها باتفاق جديد من قبل طرفيه أو وفقا للأح المتعاقدين أو القاضي أو المشرع إلاّ 
 أن العقد كالقانون واعتباراً  .قوة الملزمة العقديةالقانون ، وإلا ترتبت جزاءات عن الإخلال ذه ال

سلطان الإرادة الذي أنشأ الإلتزامات تكرس مبدءاً وقوة  فإنّ  بالنسبة لطرفيه وبالنسبة للغير ،
  .بأمانة وإخلاص  ملزمة يمُنع المساس بقداستها وحرمتها ، ومن ثم وجب تنفيذها

الأمور لا تسير دائما كما يجب ، فالعلاقات التعاقدية قد تصطدم بعد إبرامها  غير أنّ  
بظروف مغايرة تحول دون تنفيذها واستمرار مفعولها حسب ما اتفُق عليه ووفق ما اتجهت إليه 

ط العقدية، إرادة المتعاقدين ، حينها يثُار التساؤل حول مدى ملائمة سلطان الإرادة للرواب
ما هي الأسس التي  بمعنى. لقوة الملزمة للعقد المتفرع عنهوإمكانية التلطيف من حدة مبدإ ا

يستمد منها العقد قوته الملزمة ؟ وما هي الحدود التي تتوقف عندها هذه القوة الملزمة ؟ وبصيغة 
  .أم هي نسبية ومحدودة ؟  قوة الملزمة للعقد مطلقة وثابتة ،أخرى ، هل ال

للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا إعمال واعتماد المنهج المقارن في دراستنا هاته ، مع  
كما حاولنا أن نستعين   .، والمصري والجزائري التركيز على الفقه والتشريع  والقضاء الفرنسي

بقواعد الفقه والشريعة الإسلامية في بعض مراحل البحث لانسجامها مع الموضوع وارتباطها به 
 ، كما اتبعنا المنهج الوصفي والتحليلي. ريخيا ، ولأا نظام متكامل وصالح لكل زمان ومكان تا

لأننا بصدد الإحاطة بموضوع يتطلب استقراء بعض النصوص وتصنيفها للوصول إلى قواعد 
وأحكام ، وعرض الأراء وتحليلها وتعليلها وتوضيح غامضها ، وبيان المتناقض منها  وترجيح 

  .لتوفيق بينهاالأراء وا
وبما أن موضوع الدراسة يتناول تحليل مبدإ ، فقد اقتضى منا ذلك معالجة وجهه الأول في  

  . إطار نظري لإبراز أصوله وأسسه ، ومعالجة وجهه الثاني كتطبيقات لإبراز القيود الواردة عليه 
  :فصلين رئيسيين  إلىدراستنا وعليه فقد قسّمنا  
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  .وة الملزمة للعقد مبدأ الق: الفصل الأول  -
 .تطبيقات عن حدود القوة الملزمة للعقد : الفصل الثاني  -

  



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول 

  مبدأ القوة الملزمة للعقد
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  : مقدمة
 المفضلة، لأنه يلبي وينظم مصالح الأفرادو  قد من التصرفات القانونية المهمةاعتيعتبر ال  

ه انمع غيره لا يمكن للتشريع أو التنظيم أن يغني الجماعات، إذ أن الفرد وهو يدخل في علاقاتو 
يلتزم أطرافها  يجب أن قديةاعتعن إبرام عقود بإرادته المستقلة، ولضمان فعالية هذه العلاقات ال

  .باحترام التعهدات وتنفيذها
سلطان الإرادة على نظرية العقود الكلاسيكية وساد مبدأ القوة الملزمة مبدأ لقد سيطر و   
فإذا كانت القاعدة القانونية تقترن بعنصر الإلزام لتحقيق الغاية . العلاقات القانونية أغلبللعقد 

الجماعات، تستوجب أيضا هذا العنصر لضمان و  المستهدفة، فإن العلاقة العقدية بين الأفراد
  .برم العقد صحيحا بأركانه وشروطه، فإنه يرتب آثاره ويكتسب قوته الملزمةتنفيذ بنودها، فلما يُ 

 Principe de la force obligatoire du القــوة الملزمــة للعقــد إمبــدولدراســة وتحليــل   

contrat  ارتأينـــا البحـــث في طبيعتـــه القانونيـــة، مـــن حيـــث الماهيـــة وتحديـــد النطـــاق في المبحـــث ،
في المبحـــث الثـــاني،  1"العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين"بعـــد ذلـــك القاعـــدة الشـــهيرة  ثم نســـتعرض الأول،

المبحــث الثالــث للأســس المختلفــة الــتي ترتكــز عليهــا هــذه القــوة الملزمــة، ثم ننهــي هــذا لنتطــرق في 
  .وكذا جزاء الإخلال ا المترتب عن القوة الملزمة للعقد الأثربمبحث رابع نتناول فيه   الفصل

                                                 
1
يوان المطبوعات ، التصرف القانوني ، العقد والإرادة المنفردة، د 01. أنظر ،  بلحاج العربي  النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ،  ج  

  .203. ، ص  2004 سنة، 03. ،  بن عكنون ، الجزائر ، ط  الجامعية
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  المبحث الأول
  الطبيعة القانونية للقوة الملزمة للعقد

 إتطبيقــا لمبــدو  ر في العلاقــات التعاقديــة، إعمــالاتشــاء مــن الآثــا دث مــاإن الإرادة حــرة تحُــ  
1 سلطان الإرادة

Autonomie de la volonté   ّالحريـة التعاقديـة؛ ": عت عنه مبـادئ ، الذي تفر 
أن إرادتــه هــي الــتي و  إذ أن الفــرد حــرّ في أن يتعاقــد.  2"  قــدالأثــر النســبي للع ؛القــوة الملزمــة للعقــد

  .، فيتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتيهما  هي التي ترتب آثارهو  تنشئ العقد
الفرعـي مـع  إاهيـة هـذا المبـدلم طـرقفالبحث عن طبيعة القوة الملزمة للعقد، يستدعي منـا الت  

  .تحديد نطاقه من خلال المطلبين التاليين

  المطلب الأول

  ماهية القوة الملزمة للعقد

ــــلقــــد هــــيمن ســــلطان الإرادة علــــى العلاقــــا   ــــة، واعتُ بر مصــــدرا لقــــوة الالتزامــــات ت التعاقدي
فــالإرادة  .العلاقــات التعاقديــة، وأثــرا مباشــرا لهــاذه الناشــئة عنهــا، وظلــت صــفة الإلزاميــة مقترنــة ــ

في جميـــع و  بـــل في الآثـــار الـــتي تترتـــب عنـــه ، كـــوين العقـــد فحســـبالســـلطان الأكـــبر في ت تليســـ
  .  3تعاقديةإن كانت غير و  الروابط القانونية الأخرى حتى

حينمــا رأوا أن النظــام الاجتمــاعي يرتكــز  صــار هــذا المبــدإ إلى أبعــد مــن ذلــكقــد ذهــب أنو   
ادة ، فـالإر إرادتـهو  حريتـه احـتراممن ثم وجب تسخير الجميـع لخدمتـه و و  ،على الفرد لأنه هو الغاية 

عليــه فــإن و  برا،رتضــاها مختــارا لا مجــلتزامــات إلا إذا الالا يخضــع لو  الحــرة هــي أســاس علاقتــه بغــيره
  .الروابط القانونية الناشئة بين الأفراد و  المترتبة عن العلاقاتثار تحدد الآالإرادة وحدها هي التي 

                                                 
1
، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، منشأة المعارف ، 01.أنظر، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج   

  .  70. ، ص  2004. الإسكندرية ، مصر ، ط 
2
، المؤسسة الجامعية للدراسات ) منصور القاضي ( د ، ترجمة ، المطول في القانون المدني ، تكوين العق  .GHESTIN Jأنظر، جاك غيستان   

  . 53. ، ص  2000، سنة  01. والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط 
3
  . 120.أنظر ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص   
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  الفرع الأول

  مفهوم مبدأ إلزامية العقد

 La force obligatoire est un principe" ،1إن القــوة الملزمــة للعقــد مبــدأ عــالمي  

universel "  ،ه بمجـرد انعقــاد العقـد بصـفة صــحيحة، وجـب علـى أطرافــه أن ويعـني هـذا المبــدأ أنـ
ديل بنــوده، بالتــالي لا يجـوز لأحــد المتعاقــدين، أن ينفـرد بنقضــه أو تعــو  ينفـذوه كمــا لــو كـان قانونــا،

فـالقوة الملزمـة هـي الـتي تمنـع  أن ينفـرد أحـد الأطـراف بتعـديل العقـد،  .2خـردون رضـاء المتعاقـد الآ
فكــل  ، أي أن العقــد ملــزم لأطرافــه .ل بــالإرادة المشـتركة للمتعاقــدينأن يكــون هــذا التعــدي تفـرضو 

 مـن ثم و  فق بشأنه من شروط أو بنود بصفة صحيحة تأخذ مكانة القانون من حيث القـوة ،ما ات
الإلزاميـة المقترنـة ـذا العقـد تسـتمر مـع و  يمُنع المسـاس ـا نقضـا أو تعـديلا ،و  تصبح واجبة التنفيذ

  .ستقرار والان ،  لذلك تميزت العلاقات التعاقدية بالثبات إرادة المتعاقدي
  الفرع الثاني

  صفة الإلزامية وعلاقتها بالعقد

د الإلزامية كصفة مصاحبة للعقد المبرم، بعد تطابق الإرادات الحرة للأطراف المتعاقـدة، تتولّ   
  .ل من هذه الرابطة  إلا بالتقاء إرادات حرة مماثلةفلا يمكن التحلّ 

، 3صـور الإرادي للعقـدنابعـة أساسـا مـن التّ  العقديـة ، أن فكرة الالتزاماتمن ذلكاد يستف  
 فـق عليــه بمحــض تلـك الإرادات الحــرة، دون حاجــة لأي الـذي يفــرض وجــوب احـترام وتنفيــذ مــا ات

                                                 
1
 MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., Droit civil, Les obligations, 

Defrénois , Paris, France , 2
e
 éd., 2005, p. 360. 

  
2
دراسة تطبيقية في عقود السفر - أنظر ، عابد فايد عبد الفتاح  فايد، تعديل العقد بالإرادة المنفردة ، محاولة نظرية في قانون الالتزامات المقارن ،  

  .16.، ص  2005. ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ط - والسياحة 
، دار النهضة العربية، القاهرة، - مقارنة مع الفكر القانوني الحديث دراسة تحليلة-وماني، أنظر، محسوب محمد، أزمة العدالة العقدية في القانون الر  3

  . 127.، ص2000. مصر، ط 



 مبدأ القوة الملزمة للعقد                                      الفصل الأوّل

 

 - 9 - 

إجــراء أو شــكل بفرضــه القــانون، وهــذا عكــس مــا كــان ســائدا في القــانون الرومــاني، حيــث كانــت 
  .1بطل التصرفثرها  إلا بعد إفراغها في شكل معين وإلا أُ تنتج أ الإرادة لا
كأثر رئيسـي  هي التي تنشئ العقد، وتحدد مضمونه وتكسبه القوة الملزمةإذن الإرادة الحرة   

عليـه فـإن و  .انونية مستمدة من إرادة أطرافـهثار قآوما غاية العقد إلا إحداث  ،2يستوجب التنفيذ
العقديــة مــتى نشــأت صــحيحة ، حينهــا تقــوم مقــام القــانون بالنســبة الإلزاميـة صــفة لصــيقة بالعلاقــة 

لا يمكــن التحلــل منهــا إلا بتراضــي المتعاقــدين أو وفقــا للأحــوال الــتي و  ،بالنســبة للغــير و  للمتعاقــدين
    .يقررها القانون 

  المطلب الثاني

  تحديد نطاق القوة الملزمة للعقد

طرفيـه، أو علـى كاهـل أحـدهما، وقـد يرتـب  التزامـات علـى عـاتقو  يرتب العقد المبرم حقوقـا  
الناشــــئة عــــن  تن تحديــــد الالتزامــــا، كمــــا أ تعــــديل أو نقــــل أو إــــاء الحقــــوق والواجبــــات القائمــــة

 .أي مـا تضـمنه العقـد فالعلاقة العقدية أمـر ضـروري لإبـراز مضـمون مـا اتجهـت إليـه إرادة الأطـرا
، وقـــد 3لإعطائـــه الوصـــف القـــانوني ، لاشـــك أن الســـبيل إلى ذلـــك هـــو تفســـير ثم تكييـــف العقـــدو 

  .القواعد اللازمة لقيام القاضي ذه المهمة الوطني والمقارن  حدد التشريع
، سـواء تعلـق الأمـر بموضـوع أو 4نطاق القوة الملزمة يخضع لفكـرة نسـبية آثـار العقـد غير أن  

يــث الموضــوع عقــد الإلزاميــة مــن حعليــه وجــب علينــا التطــرق لقــوة ال، و بأشــخاص العلاقــة العقديــة
  .حيث الأشخاص في الفرعين التاليينمن و 

                                                 
الالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  ، مصادر 01. أنظر  ، خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج  1

  .18.، ص 1994.الجزائر، ط 
2
  ، أنظر ،قدري عبد الفتاح الشهاوي ، آثار الالتزام ، نتائجه وتوابعه في التشريع المصري والمقارن ، منشأة المعارف ،  الإسكندرية ، مصر  

  .11.، ص  2003.ط 
 
3
انون المدني الجزائري ، النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفردة أنظر ، محمد صبري السعدي ، شرح الق 

  .287.، ص 2004، سنة  02. ، دار الهدى ، عين ميلة ، الجزائر ، ط  01. ، ج
 
4
  . 295. ، ص  1999. درية ، مصر ، ط أنظر ، مصطفى محمد الجمال ، مصادر الالتزام ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكن 
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  الفرع الأول

  وة الملزمة للعقد من حيث الموضوعالق

 ، ومـادام أن العقـد نسـبي مـنالمـبرم بينهمـا  لكي يلتزم المتعاقدان ينبغـي تحديـد نطـاق العقـد  
إذا كـــان في يســـتلزم تفســـيره ورد فيـــه، وبيـــان نطـــاق العقـــد ومـــداه لـــزم إلا بمـــا فـــلا يُ  حيــث المضـــمون
بعد تخطي مرحلة استخلاص الإرادة المشـتركة للمتعاقـدين ثم إعطـاء التكييـف و .1حاجة إلى ذلك

وضوحا، فالأصـل أن ، تتحدد الالتزامات وتزداد معالم الإلزامية العقدية 2الصحيح للعلاقة العقدية
عقــد يتســع كــذلك بمــا يحقــق مقصــودهما، ومــا يتفقــان عليــه مــن شــروط،  غــير أن ال يلتــزم المتعاقــدان

لأن الغالــب في  لــب التشــريعات أن الأمــر لــيس مطلقــا؛إذ تقــر أغ.3للالتــزام بمــا هــو مــن مســتلزماته
  . ترك المسائل التفصيلية دون تحديدتُ فيها على المسائل الجوهرية و تفاق الاالعقود أن يتم 

لتــه تحــتم علــى القاضــي تكم نســبية أثــر العقــد مــن حيــث الموضــوع فــإن وعلــى هــذا الأســاس  
، ويكـــون ذلـــك باعتمـــاد 4إلى غايتهــا بواســـطة إضـــافة الفـــرع إلى الأصــل للوصــول بـــإرادة المتعاقـــدين

معــــــايير وعوامــــــل اســــــتكمال القــــــوة الملزمــــــة للعقــــــد وفقــــــا لمصــــــادر القــــــانون المتعــــــددة الأصــــــلية أو 
  .5الاحتياطية

  الفرع الثاني

  وة الملزمة للعقد من حيث الأشخاصالق

                                                 
1
القانون ، قصر  أنظر ، فاضلي إدريس ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، العقد ، الإرادة المنفردة ، الفعل المستحق للتعويض ، الإثراء بلا سبب ،  

  .  126. ، ص  2006. ، ط ) بدون ذكر مكان النشر(الكتاب ، 
 
2
ومن ثم ... طبيعة العلاقة العقدية، أي إعطاءه الوصف القانوني المناسب بمعنى تحديد إذا كان عقد بيع أم إيجار أم هبة مثلاتكييف العقد هو تبيان  

  . تحديد القواعد القانونية الواجبة للتطبيق بشأنه
3
  . 305. مصطفى محمد الجمال ،  المرجع السابق ، ص أنظر ،   

4
ور محمد حسين ، القانون والالتزام ، نظرية القانون ، نظرية الحق ، نظرية العقد ، أحكام الالتزام ، دار أنظر، سمير عبد السيد تناغو ، ومنص  

  . 149. ، ص  1997.المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، ط  
5
  ...).  شروط المألوفة ، قواعد العدالة طبيعة الالتزام ، الأحكام المكملة والمفسرة للقانون ، العرف وال: (وهي على سبيل المثال لا الحصر   
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 إذ لا يتلــق فقوتــه الملزمــة لا تتعــدى المتعاقــدين ، 1نســبي في أثــره لقــد ســبق القــول أن العقــد  
لأن الأصـل أن هـذه الحقــوق  كـن طرفـا فيــه ،التزامـات بمقتضـى عقــد لم ي لالغـير حقوقـا ولا يتحمــ

الالتزامـــــات تنصـــــرف إلى ذمـــــة المتعاقـــــدين دون ســـــواهما، كمـــــا أن العقـــــد لا يفيـــــد ولا يضـــــر غـــــير و 
غــير أن العقــد يعتــبر تصــرفا  .في المتعاقــدين دون تخطيهــا للغــيرصــر ، أي أن آثــار العقــد تنح2طرفيــه

، فقــد أو تجاهلهــا  قانونيــا بالنســبة لأطرافــه، ويعتــبر كواقعــة قانونيــة بالنســبة للغــير لا يمكــن إنكارهــا
  .3تغير من مركزه القانوني

النســبة ، وهـو ينــتج تلــك الآثــار ب لتزامــاتابــه مــن ملــزم لأطرافــه في حــدود مـا يرتّ  لعقـدإذن ا  
  .4للمتعاقدين، وكذلك بالنسبة لطوائف أخرى من الأشخاص

وعلــى هــذا الأســاس فــإن القــوة الملزمــة للعقــد مــن حيــث الأشــخاص لا تنحصــر بــين طــرفي   
  .من جهة أخرى 6من جهة، وإلى الغير5العلاقة العقدية فحسب، بل تمتد إلى خلفهما

                                                 
1
  .من المذكرة 07. صراجع ،   

 
2
  . 134.أنظر ، فاضلي إدريس ، المرجع السابق ، ص  

 
رف ، منشأة المعاأنظر ، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، النظرية العامة للالتزام ، العقد والإرادة المنفردة ، في الفقه وقضاء النقض المصري والفرنسي  3

  .192.، ص2004.  ، الإسكندرية ، مصر ، ط 
، ص ) بدون ذكر تاريخ النشر (أنظر ، توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام ، في مصادر الالتزام مع مقارنة بين القوانين العربية، الدار الجامعية   4
 .289.  
  . صا أو دائناهو من تربطه صلة معينة بالمتعاقد ويكون خلفا عاما أو خا: الخلف 5
عهد عن هو الشخص الأجنبي بالنسبة للعقد ولا تربطه صلة بالمتعاقد، وقد تمتد إليه آثار العقد كما في حالة الاشتراط لمصلحة الغير، وحالة الت: الغير 6

  .الغير
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  المبحث الثاني

  1قاعدة العقد شريعة المتعاقدين
التكييـف، و  نشأ العقد صحيحا واستكمل القاضـي عمليـتي التفسـير في حالـة الغمـوضإذا   

القاضــي علــى و  تحــددت الالتزامــات وتولــدت للعقــد قوتــه الإلزاميــة، ومــن ثم وجــب علــى المتعاقــدين
  .   2تنفيذه في جميع ما اشتمل عليهو  حد سواء التقيد به

ـــــد   ـــــانون العقـــــود ســـــلطان الإ إلقـــــد ظهـــــرت هـــــذه القاعـــــدة نتيجـــــة لســـــيطرة مب ـــــى ق رادة عل
فمــن خــلال " ...  ، فقــد وصــفت أغلــب التشــريعات العقــد بأنــه شــريعة المتعاقــدين ، الكلاســيكي

مـن القـانون المـدني الفرنسـي نسـتخلص  1134مبدإ القـوة الملزمـة للعقـد المنصـوص عليـه في المـادة 
لا يمكـن للقاضـي أن و  ،دة العقـد لا يمكـن أن يـتم نقضـه بـالإرادة المنفـر :  ثلاثة نتائج رئيسـية هـي 

  .3... "يجب أن ينُفذ بحسن نية و  ؛ يعدله
العقــد شــريعة المتعاقــدين، فــلا  " :4الجزائــري  القــانون المــدنيمــن  106المــادة في  جــاء كمــا  

5"يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون
.  

يجــب تنفيــذ العقــد : "ولى مــن القــانون ذاتــه علــى أنــهة الأالفقــر  107في المــادة أيضــا  نــصو   
  .6..."طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية 

                                                 
1
تؤكد على ضرورة احترام الكلام المعطى  هيعن الوفاء بالعهد، الذي ظهر قديما، و  pacta sunt servandتُعبر قاعدة العقد شريعة المتعاقدين   

respect de la parole donnée 24. ، راجع في ذلك ، عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السابق، ص.  
2
لبي الحقوقية، أنظر ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشورات الح  

  .697.، ص 1998 ، سنة 3.، لبنان ، ط بيروت
3
 site: http://www.avocat.consultant.com/news/display.cgi?serial=46  

Droit des contrats , La force obligatoire du contrat …"sans auteur", page vue le 

25.04.2007:"De ce principe de la force obligatoire du contrat édicté par l'article 1134 du Code 

civil résultent trois conséquences principales : le contrat ne peut pas être unilatéralement 

révoqué ; le juge ne peut pas le modifier ; le contrat doit être exécuté de bonne foi …". 
4
، 1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78 .ر ، ع . ، ج ن القانون المدني المعدل والمتممالمتضم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75مر رقم الأ  

  . 995. ص 
5
  .المدني الفرنسي من القانون 1134المادة من القانون المدني المصري، و  147تقابلها المادة   

6
  .المرجع السابق،  58-75مر رقم الأ  
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ن إرادة المتعاقـــدين هـــي مصـــدر القـــوة الملزمـــة الـــتي يكتســـبها العقـــد، فهـــي تفـــرض عليـــه فـــإو   
هــة، وتســتوجب تنفيــذه مــن جهــة ثانيــة، وهــو مــا ســنتعرض لـــه في احــترام قداســة مضــمونه مــن ج

  ، إذ نتطرق في المطلب الأول لقداسة الإلتزام في العلاقـة العقديـة بالنسـبة لطرفيهـاالمطلبين المواليين
في المطلب الثاني نتعرض لعنصر الإلزامية في تنفيذ العلاقـة العقديـة و  القاضي ،و  بالنسبة  للمشرعو 

الثـــاني يتضـــمن و  مـــن خـــلال فـــرعين ، الأول يتضـــمن إلزاميـــة تنفيـــذ مشـــتملات ومســـتلزمات العقـــد
  .مية التنفيذ بحسن نية إلزا

  المطلب الأول

  اسة الالتزام في العلاقة العقديةقد

يرة نشـــأت الأخـــ، فهـــذه  المســـاس بقداســـة العلاقـــة التعاقديـــةالمقـــارن و  الـــوطني يمنـــع القـــانون  
بمضــمون معــين يجــب أن تســتمر بــه إلى أن تنفــذ أو تــزول بســبب مــن الأســباب، بمعــنى أن القــانون 

، كمــا لــو   المتعاقــدين يعــد بمثابــة شــريعة لهــمفــالالتزام الناشــئ عــن ،  Intangible 1سمقــدس لا يمُــ
يترتــب علــى ذلــك أن ارتبــاط المتعاقــدين بالاتفــاق فيمــا و  ، كــان ناشــئا عــن مصــدر تشــريعي تمامــا

   .بينهم يعادل التزامهم بنص قانوني
عــــة أو جمالتزامــــه بإرادتــــه المنفــــردة ، إلا برضــــاء الــــدائن لا يمكــــن للمــــدين أن يتحلــــل مــــن او   

المشـرع و  بل يلزم القاضي وهذا الالتزام لا يلزم المتعاقدين فحسب ،الدائنين كأطراف متعاقد معها 
  .بالرابطة العقدية الناشئة بين المتعاقدينالمساس و  ظر عنهما التدخلإذ يح ، 2أيضا

  الفرع الأول

  بالنسبة للمتعاقدينقداسة الالتزام 
 زيلتــزم الأطــراف بــه ولا يجــو  تعــرض لــه والتعــدي عليــه ،انطلاقــا مــن قداســة العقــد وحرمــة ال  

القــانون  اعــدة عامــة كرســها إلا بالاتفــاق والتراضــي بينهمــا كق، لهمــا الانفــراد بوقــف أثــره أو إائــه 
                                                 

1
  .21. أنظر ، عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص   

2
  .292. ، المرجع السابق ، ص  أنظر ، توفيق حسن فرج  
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 ر، وأمـان قـانونيع أو تبصّـوسـيلة توقـّ -أي العقد  -وهو بذلك". المقارن على حد سواء و  الوطني
 إراديباتفــــــاق  إلال عــــــدّ ي، لا يمكنــــــه أن يُ رادعقــــــد باتفــــــاق إ، وأمــــــان اقتصــــــادي، فلمــــــا نشــــــأ ال

لأن العقـد   لتزامـات العقديـة ،المنفردة أن تستبعد بعض أو كـل الا لا يمكن للإرادةو  ، 1"...جديد
يقـــال أن العقـــد  لـــذلك ،كالقـــانون بالنســـبة للمتعاقـــدين لا يمكـــن لأحـــدهما التنصـــل ممـــا التـــزم بـــه 

أن يلتــزم المتعاقــدان بتنفيــذ التزامامــا العقديــة في حــدود مــا أقــره وعليــه يجــب  ،شــريعة المتعاقــدين
م، طالما كان ذلك النص لا يتعلق بالنظـا تشريعيا ا، حتى ولو كان العقد يخالف نصما هذا قانو 

، فضـلا عـن ذلـك فقـد يسـمح القـانون ذاتـه، لأحـد  إهـذا مـن حيـث المبـد. 2العام والآداب العامة
  .3كاستثناء عن القاعدة العامة  دعقالمساس بال نالمتعاقدي

  الفرع الثاني

  بالنسبة للقاضي والمشرعقداسة الالتزام 

ة المنفـردة رادالقـانون يمنـع فـك الرابطـة العقديـة بـالإإلى أن  4فقد توصلنا أعلاهكما تقدم ،   
اســـة وعليـــه فـــإن قدكـــذلك يقيـــد كـــلا مـــن القاضـــي والمشـــرع، عـــام، فإنـــه   إلأحـــد المتعاقـــدين كمبـــد

الاعتـداء  امـ، فـلا يمكنه تمتد مـن عنـد طرفيهـا إلى القاضـي والمشـرع معـا تزام في العلاقة العقديةالال
  .العقدية  على القوة الملزمة لهذه العلاقة

أما بالنسبة للقاضـي فإنـه لا يسـتطيع نقـض أو تعـديل مـا قـرره طرفـا العقـد، حـتى وإن كـان   
مضــمون العلاقــة العقديــة ، بــل إنــه ملــزم بــاحترام ن يمــس إذ لا يجــوز لــه أ .5مــا تقــرر منافيــا للعدالــة

القاضــي لـــيس لــه ســـلطة "... أي أن شــروطها كيفمــا جـــاءت كمــا تلزمـــه أحكــام القــانون تمامـــا ، 

                                                 
1
 site:http://www.playmendroit.freé.fr/Droit du contrats/La force obligatoire du contrat .htm , 

page vue le: 28.01.2007 ," sans auteur" , p . 01: " C'est un instrument de prévision, de sécurité 

juridique, de sécurité économique. une fois formé par un accord de volonté, le contrat ne peut 

plus être modifié que par un nouvel accord de volonté…" 
2
  .126.، فاضلي إدريس ، المرجع السابق ،صأنظر   

3
  .58. ، ص كما سيرد ذكره في الفصل الثاني الذي خصصناه لحدود القوة الملزمة للعقد والقيود الواردة عليها  

4 
  .من المذكرة 13. راجع ص 

5
  .293. 292.، توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص ص أنظر  
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ألا يلحــــق تعــــديلا و  أن ينفــــذ إرادة المتعاقــــدين علــــى القاضــــيو  .1..."الحلــــول محــــل الإرادة الفرديــــة
لأن العدالــــة تكمــــل إرادة  دالــــة العقديــــة ،التعــــديل تقتضــــيه العبشــــروط وبنــــود العقــــد بــــدعوى أن 

  ،  2مـــا تبرمـــه إرادتـــان لا تحلـــه إرادة واحـــدةو  ولأن العقـــد وليـــد إرادتـــين لا تنســـخها ،و  المتعاقـــدين
3"يجب على القاضي أن يمد يد المساعدة من أجل تنفيذ العقد"  كما

.  
إن صـــدر قـــانون وأمـــا بالنســـبة للمشـــرع، فإنـــه كـــذلك ملـــزم بـــاحترام العقـــود المبرمـــة حـــتى و   
 تكـــن قواعـــد لم فيظـــل القـــانون القـــديم ســـاري المفعـــول علـــى تلـــك العلاقـــات التعاقديـــة مـــا. جديـــد

علــى الاتفاقــات  يتعــداليمكنــه  المشــرع لا...  "أن  بمعــنى .4القــانون الجديــد متعلقــة بالنظــام العــام
  . 5"...التي تمت على وجه شرعي

  المطلب الثاني

  قة العقديةلزامية في تنفيذ العلاعنصر الإ

 لأن هـــذا الأخـــير ،6يبقـــى العنصـــر الأكثـــر أهميـــة بالنســـبة للعقـــد لتـــزام العقـــديلإإن مـــيلاد ا  
فالمقصود بإلزامية تنفيذ العقد هي أن كل طرف في العلاقـة  .بدون خاصية الإلزامية لا يحقق غايته

  . 7 العقدية مجبر على الوفاء بتعهداته كاملة وبحسن نية
بيـع مقابـل حصـوله علـى ثمـن قد بيع ، فإن البائع يلتزم بتسليم الشيء المفإذا تعلق الأمر بع  

 ليكـــون كلاهمـــا دائـــن ،ســـتلام الشـــيء المبيـــع ا، أمـــا المشـــتري فإنـــه يلتـــزم بـــدفع الـــثمن مقابـــل  المبيـــع
 لتزاملاوعليــه فــإن منــاط الإلزاميــة في تنفيــذ العلاقــة العقديــة هــو الوفــاء بــا .مــدين في نفــس الوقــتو 

                                                 
1
 site:http://www. playmendroit.Freé/op.cit.,p.01: "… le juge n’a pas le pouvoir de se 

substituer à la volonté individuelle…". 
2

  .511.، ص) 2004.ط(أنظر ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ،  
3
 MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit.,p.371:" le juge doit 

préter la main à l'exécution du contrat…". 
4

  .293. أنظر ، توفيق حسن فرج ، المرجع السابق، ص  
5
 site:http://www.playmendroit.Freé/op.cit.,p.02: "…le législateur ne peut porter atteinte aux 

conventions légalement formées …". 
6
 ANCEL P., " Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat ",  RTD civ., oct – déc 

1999, p. 794. 
7

  .291.،ص2001.ط.أنظر ،  فيلالي علي ، الالتزامات ، النظرية العامة للعقد ، موفم للنشر والتوزيع ، الجزائر  
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مــا هــو مــن متطلباتــه مــن جهــة والتقيــد بحســن النيــة و  اشــتمل عليــه العقــد في تنفيــذ مــاالــذي يتمثــل 
  .هو ما نتطرق له في الفرعين المواليين و  من جهة ،

 الفرع الأول

  ة تنفيذ مشتملات ومستلزمات العقدإلزامي

على أطرافه تنفيذ كل ما تضمنه وما اشتمل عليه مـن شـروط أو  تفرض القوة الملزمة للعقد  
الوجـــه الثـــاني  تمثـــل مشـــتملات العلاقـــة العقديـــةإن  .المقـــررة الالتزامـــات و  د، أي جميـــع الحقـــوقبنـــو 

 لتزامـــات العقديـــةلاتعـــديل او  ، بعـــد تأكـــد حرمـــان نقـــض للقـــوة الملزمـــة للعقـــد مـــن حيـــث الموضـــوع
   .حكامها كوجه أول للقوة الملزمة للعقد التقيد بأو 

ة يتمثل في المسائل الواردة فيها صـراحة مـن ، أن مضمون العلاقة العقدي يستنتج من ذلك  
  .1ترد فيها إلا أا تعد من مستلزماا لمو  تحدد ، وكذلك تلك التي لممحددة  واجباتو  حقوق

وقـد أقـر المشـرع الجزائـري إلزاميــة تنفيـذ العقـد مـن حيـث مــا يتضـمنه ومـا يسـتلزمه، بواســطة   
: الــتي نصــت علــى أنــه و  ، 2لثانيــةاو  لىقــرة الأو مــن القــانون المــدني الف 107قواعــد آمــرة، في المــادة 

لا يقتصـر العقـد علـى إلـزام المتعاقـد بمـا ورد و  .د طبقا لمـا اشـتمل عليـه وبحسـن نيـةيجب تنفيذ العق"
العدالـة ، بحسـب و  العـرف ،و  يتناول أيضا ما هو من مسـتلزماته وفقـا للقـانون ،فيه فحسب ، بل 

  . ..."لتزام لاطبيعة ا
لتزامـات إلى نطـاق العقـد ، تُسـتخلص مـن اأضاف القضـاء الفرنسـي عـدة في هذا الشأن و   

   .   3لتزام بالسلامةلالتزام بالضمان والااو  لتزام بحسن نيةلاطبيعته أهمها ا
  

  الفرع الثاني

                                                 
1
  . 291. المرجع السابق ، ص،  يأنظر ، فيلالي عل  

2
  . 995. ، المرجع السابق ، ص 58-75الأمر رقم   

3
  . 62، الهامش رقم  309.أشار إلى ذلك ، محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  
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  لزامية التنفيذ بحسن نيةإ

، هذا الالتزام له طابع  وجب تنفيذه بحسن نية الملزمة قوته خلصتو  برم العقدأُ  إذا  
، لذلك فإنه من الضروري 1مسؤولية عقدية كجزاء للإخلال بهعنه أي يمكن أن تترتب  قدي،تعا

، فلا يجوز تفسيره تماما و  مراعاة حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد كما في مرحلتي إنشاءه
أي أنه إذا كان القانون يفرض على المتعاقدين  .ن ينفذه بطريقة تنم عن سوء نيتهللمتعاقد أ

فإما لا بد أن يراعيا وجوب تنفيذه  من ثم يكون شريعة لهما ،و  لعقد بما جاء فيه ،تنفيذ ا
كما هو الشأن في علاقة   ، 2ما يقتضيه شرف التعاملو  بطريقة تتفق مع ما يفرضه حسن النية

م المستخدِ " :إذ جاء في أحد قرارات القضاء المدني الفرنسي .عمل التي تربط العامل برب العملال
 الأجراء مع تطورأجرة ف يعليه واجب ضمان تكيو  بتنفيذ عقد العمل بحسن نية ،ملزم 

 بالبحث عن مفهومهنتناوله  ، حسن النية في العلاقة العقدية إونظرا لأهمية مبد،  3أعمالهم
  . على النحو الموالي  استعراض مظاهرهو 

   مفهوم حسن النية : أولا

ورغـم هـذه  ، 5حسن النية إتحديد مفهوم مبد بشأن 4لقد تعددت وتنازعت الآراء الفقهية  
الصـعوبة إلا أنـه يمكـن القـول بـأن حسـن النيـة مـن المبـادئ الأساسـية في مجـال القـانون بشـكل عـام 

إلى تفسـيرها و  من مرحلة تكوينها إلى مرحلـة تحديـد نطاقهـا بدءا ، وفي مجال العقود بشكل خاص
  .هي التنفيذو  غاية آخر مرحلة

                                                 
1
  .314. أنظر ،محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  

2
  . 511.، ص  2004.أنظر ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ،  ط   

3
   " Cass.soc.,25févr.1992,D.,1992: " L'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de 

travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ". 
4
الوضعي ، راجع حسن النية بأنه أحد الوسائل التي يستخدمها المشرع والقاضي لإدخال القاعدة الأخلاقية في القانون Ripert ريبير فقد عرّف   

  . 10. ، ص )  1998. ط ( ، وعبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، 269. في ذلك ، جاك غيستان ، المرجع السابق ، ص 
5
 وما بعدها ،  83. ، ص  2006. أنظر ، عبد المنعم موسى إبراهيم ، حسن النية في العقود ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، ط   

، وهناك من أعطاه مفهوما موضوعيا، ومنهم من ألحقه بالنظام العام ،كما ألحقوه بالإنصاف ، وهناك من  من أعطى مفهوما ذاتيا لهذا المبدإحيث هناك 
  . قانوني عامأ فهوما مستقلا ، كما قيل بأنه مبدأعطاه  م
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 عــن احــترام  أن أسمــى مظهــر لحســن النيــة هــو ذلــك المظهــر الــذي يعــبرّ تجــدر الإشــارة إلىو   
وأن يتم  ، تم الاتفاق عليه مع الطرف الآخر أن يحترم المتعاقد ما معنى ذلك . 1الالتزام الموعود به

، فهــو يعــبر عــن  ويأخــذ هــذا المبــدأ مفهومــا واســعا .وفقــا لــذلك ولــيس كمــا يريــد أحــدهما التنفيــذ
  ، 3والنيـــة الصـــادقة والصـــريحة  2اســـتقامة الضـــميرو  الإحســـاس بالأمانـــةو  ســـويالقصـــد الو  الصـــراحة

 الإســاءة إليــه والامتنــاع عــن الغــشو  تشــوا الرغبــة في الإضــرار بــالغير الــتي لا كمــا تعــبر عــن النيــة 
  .حسن النية، ونبرز فيما يلي بعض مظاهره  إهذا عن مفهوم مبد .4الغدر والخداعو  التدليسو 

  سن النية مظاهر ح: ثانيا

الثــــاني في واجـــب التعـــاون بــــين و  ، الأول يتمثــــل في واجـــب الصـــدق لحســـن النيـــة مظهـــران  
  .المتعاقدين

I (-  واجب الصدق:  

 في أن المتعاقــد خــلال مرحلــة تنفيــذ العقــد  Devoir de loyautéيتمثــل واجــب الصــدق   
فاصــيل الضــرورية مــن ، ملــزم بــإعلام الطــرف الآخــر بكــل التالتعاقــد و  علــى غــرار مــرحلتي التفــاوض

  .5أجل التنفيذ الحسن للعقد
، فهـو يفـرض علـى المـدين تنفيـذ تعهداتـه بكـل  الـدائنو  هذا الواجـب يعـني كـلا مـن المـدين  

بالتنفيـذ الحسـن للعقـد بالنسـبة للمـدين يعـني أنـه مطالـب  لتـزامالاو  ، 6نزاهة وإخلاصو  وفاء وأمانة
  . 7هةمطابق لتعهده بكل استقامة وأمانة ونزا بتنفيذ

                                                 
1
  . 83. أنظر ، عبد المنعم موسى إبراهيم ، المرجع السابق ، ص   

2
  .154. ، ص 2002. نظر ، عبد الحكم فوده ، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن ، منشأة المعارف الإسكندرية ، مصر ، ط أ  

3
زام ، ، مصادر الالت01. ، ج  -دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الوضعية -أنظر ، منذر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات ،   

  .279.، ص1996.مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط 
4
  .83. ، المرجع السابق ، صأنظر ، عبد المنعم موسى إبراهيم   

5
 FALLON. B-H., et SIMON. A–M., Aide mémoire, Droit civil, D., Paris , France, 08

e
 éd. 

2005, p . 237. 
6
 TERRE F., SIMILER Ph., et LEQUETTE Y., Droit civil , Les obligations , D., 09

e
 éd., 

Paris, France, p. 443. 
7
 LEGIER G., Droit civil , Les obligations, Dalloz , Paris , France , 17

e
. éd. 2001, p. 92. 
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، كما هو الشـأن في عقـد التـأمين  هذا الواجب أو الالتزام المقارنو  التشريع الوطنيفرض وي  
، حيــث يقتضــي حســن النيــة أن يقــوم المــؤمن لــه بإخبــار وإعــلام المــؤمن بكــل  في القــانون الجزائــري

-95مـن الأمـر رقـم  15، وذلـك طبقـا للمـادة  المعلومات التي م الخطر الذي هـو محـل التـأمين
بالتصـــريح عنـــد اكتتـــاب العقـــد : يلـــزم المـــؤمن لـــه "  :الـــتي جـــاء فيهـــا و  ، 1المتعلـــق بالتأمينـــات 07

المســــبق بالتصــــريح ... شــــتراك لابــــدفع القســــط أو ا... الظــــروف المعروفــــة لديــــه و  بجميــــع البيانــــات
ك الـــتي تلـــو  لتزامـــات الـــتي اتفـــق عليهـــا مـــع المـــؤمنلابـــاحترام ا... بتغـــير الخطـــر أو تفاقمـــه  للمُـــؤمّن

د بتبليـغ المـؤمن عـن كـل حـادث ينجـر عنـه الضـمان بمجـر ... يفرضها التشـريع الجـاري بـه العمـل ، 
عليــه أن و  إلا في الحالــة الطارئــة أو القــوة القــاهرة ،. يــامأ )07( جــل لا يتعــدىفي أو  اطلاعــه عليــه

الوثـــائق ده بكـــل بمـــداه كمـــا يـــزوّ و  ده بجميـــع الإيضـــاحات الصـــحيحة الـــتي تتصـــل ـــذا الحـــادثيـــزوّ 
ؤمّنمنه الضرورية التي يطلبها 

ُ
 ...."، الم

II (-  واجب التعاون:    
في ضرورة تسهيل تنفيذ العقد واتخاذ في  coopération Devoir deيتمثل واجب التعاون   

وهـم يـدخلون في فالمهنيين لتي تمليها المعاملات وحسن النية ، إطار هذا الهدف كل الاحتياطات ا
مهــني كــل إذ أنــه في هــذا اــال  ،  معنيــين ــذا الالتــزاممــا بيــنهم أو مــع غــيرهم علاقــات قانونيــة في
   .2علم الطرف الآخر بالمعلومات الضرورية للتنفيذ الحسن للعقدمتعاقد يجب أن يُ 

ـــا ، ا   نصـــح المشـــتري و  لتـــزام بـــإعلاملاكمـــا أن هـــذا المبـــدأ يفـــرض علـــى البـــائع بصـــفته مهني
بيانــات الشــيء المبيــع ، الــتي مــن شــأا أن تــؤثر في و  يــزاتممو  بصــفته غــير معــني بكافــة خصــائص

  .مجريات علاقة عقد البيع 

                                                 
1
، المعدل   06.، ص1995 جانفي 25لمؤرخة في ا ، 13.ر، ع .المتعلق بالتأمينات، ج 1995جانفي  25المؤرخ في  07-95رقم  الأمر  

  . 2006فبراير 20لمؤرخ في  ا04-06والمتمم بالقانون رقم 
2
  FALLON B-H., et SIMON A–M., op.cit., p. 237. 
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فهــــي علاقــــة تعــــاون  ، هــــذا الالتــــزام بالتعــــاون تفرضــــه التطــــورات الجديــــدة للعلاقــــة العقديــــة  
قـة عقديـة لا يمـنعهم مـن تعارض مصـالح الـداخلين في علاو  لأن تضارب ، 1وليست علاقة خصام

باعتبـــار أن مجهـــود ، تحقيـــق الغـــرض المرغـــوب فيـــه لتعـــود المنفعـــة علـــى الجميـــع التعـــاون لالتكـــاتف و 
هــو مــا يتجلــى في عقــد الشــركة علــى ســبيل المثــال أيــن يــبرز هــذا التعــاون في نيــة و  الفــرد جــد محــدود

  . 2المشاركة فيما بين الشركاء
كـل نقـل   ويسري مبدأ حسن في التنفيذ الإلزامي للعلاقة العقدية على أغلـب العقـود إن لم  
، وعليه يمكن لنـا القـول ، بـأن  4 الوكالةو  التأمين والإيجارو  المقاولةو  النقلو  د البيعو كعق ، 3العقود

 الثقــــةو  تنطــــوي علــــى واجــــب التعــــاونو  الأمانــــة ،و  إلزاميــــة التنفيــــذ بحســــن نيــــة تقتضــــي الإخــــلاص
  .شتراك بين المتعاقدين لااو 

                                                 
1
  .297. علي ، المرجع السابق ، ص  فيلالي أنظر ،  

2
  152.أنظر ، عبد المنعم موسى إبراهيم ، المرجع السابق ، ص   

3
  .512. ، ص)2004. ط (، ق أحمد السنهوري ، المرجع السابق،وكذلك ، عبد الرزا 155.، عبد الحكم فوده ، المرجع السابق ، ص أنظر   

4
  . 513.ص، ) 2004. ط (،  المرجع السابقأنظر ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ،   
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  الثالثالمبحث 

 أساس القوة الإلزامية للعقد

وفقـا لتطـور المراحــل  علـى اعتبــارات وأسـس تتعـدد مشــارايسـتند مبـدأ القـوة الملزمــة للعقـد   
في ظـل  الإرادة الحـرة للأطـراف المتعاقـدةيعـود إلى  منها ما،  العلاقات القانونية للفردالتي مرت ا 

مــــا ك  .، لاســــيما التعاقديــــة منهــــا ســــلطان الإرادة علــــى العلاقــــات القانونيــــة إســــيادة وازدهــــار مبــــد
إلى .الخلقيــة أو الاجتماعيــة الاقتصــادية الســائدة في اتمــع يســتمد العقــد قوتــه مــن القواعــد الدينيــة

ستشـــكل هـــذه الأســـس مواضـــيع و  القضـــاء ،و  وتـــه الملزمـــة في القـــانون، يجـــد العقـــد ق جانـــب ذلـــك
  .لمطالب الموالية ا

  المطلب الأول

  اس الإرادي وسيادة المذهب الفرديالأس

 ، وقانونيـــا الـــتي يخضـــع لهـــا القواعـــدو  علاقـــاتنســـان لـــه الخيـــار الحـــر في إنشـــاء الفلســـفيا الإ  
التفســير الإرادي و  الرضــائيةو  يــبرر الحريــة التعاقديــة وهــذا مــا الإرادة هــي مصــدر الحقــوق الشخصــية

 ، يقــوم مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد علــى أســاس مــا لــلإرادة مــن ســلطان في مجــال العقــود.   1للعقــد
أن مبـدأ سـلطان الإرادة هـو وليـد  قـولوغني عن ال .2بحرية صحاا وتلزمهم بما ارتضوهفهي تقيد أ

تميـزت بازدهـار  قـدو  القـرن التاسـع عشـر، بدايـة في اكتملت مبادئهاو  انتشرتالفلسفة الفردية التي 
 هـو مـا نستعرضـه في الفـرعين المـواليينو  ،3 حرية الإنسان الطبيعية واتساع نشاط الحرية الاقتصـادية

.  
  

                                                 
1
 MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit.,p.357. 

2
  .291.أنظر ، توفيق حسن فرج ، المرجع السابق، ص  

3
،  2001- 2000،  03.، ط )بدون ذكر دار ومكان النشر(أنظر ، فتحي عبد الرحيم عبد االله، شرح النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام   

  .26.ص 
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  الفرع الأول

  الإرادة وحرية الإنسان الطبيعية سلطان

 إقـــوة العلاقـــة العقديـــة إلى مبـــدو  أســـاس القـــانون إلى الإرادة ع أنصـــار المـــذهب الفـــرديرجِـــيُ   
هــو مصــدر فبالتــالي و ، فهــذا الأخــير هــو أســاس وجــود وتكــوين العلاقــة العقديــة  ، ســلطان الإرادة

كمــا يــرى أنصــار هــذا   .المبــدأ جــوهرا لنظريــة العقــد ككــل  هــذا، بــل اعتــبرا الأثــر الملــزم المترتــب عنهــ
طة قاعـدة قانونيـة أو علاقـة بين غيره بواسـعلاقة القانونية الرابطة بينه و المذهب أن الفرد هو محور ال

نتجـه مـا تُ لكفيلـة بإنشـاء الـروابط العقديـة و فإـا وحـدها ا ،  فطالمـا كانـت إرادة الفـرد حـرة ،عقدية
   .من آثار
فــلا  ، د تكــرس هــذا المبــدأ في مجــال العقــود بصــفة مطلقــة منــذ ســيطرة النظــام الرأسمــاليلقــو   

هـــذا المبـــدأ  يتضـــمنو  .1حـــدود لإرادة وحريـــة الأفـــراد لأـــا هـــي الـــتي  تنشـــئ العقـــود وترتـــب آثارهـــا
كـــان لهـــا الأثـــر المباشـــر علـــى القواعـــد   ،2اجتماعيـــةو  اقتصـــاديةو  سياســـيةو  أفكـــار فلســـفيةو  نظريـــات
  . 3الحديثو  ة ونظرية قانون العقود الكلاسيكيالقانوني
ني على تحليـل فلسـفي مـؤداه أن النـاس ولـدوا ة بُ ، أن مبدأ سلطان الإراد فاد من ذلكستيُ   

إرادتــه مطلقــة مــن كــل قيــد ، و  ، فالإنســان في جــوهره حــر لا يــركن لإرادة غــيره أحــرارا ومتســاوين
الإرادة الحـرة الفرديـة هـي حسـب رأيهـم ، فـإن و . متى أراد من أجل تحقيـق مصـلحتهو  يلتزم بما شاء

فطالمــا التـزم المتعاقــد بمحـض إرادتـه فهــو ملـزم بالوفــاء بمـا تعهــد  .4المصـدر الوحيـد للالتــزام التعاقـدي
  . 5" سوى الإرادة ليس للقوة الملزمة للعقد أساس " :قيل في هذا الشأن  ، وقد به

                                                 
1
 سنة ، 01.، ط  ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر-دراسة مقارنة-،  ، مكافحة الشروط التعسفية في العقود بودالي محمد أنظر ،  

  . 06.، ص 2007
2
  .رأبرز المنظرين لهذه المبادئ والأفكامن " Kantكانط و  Rousseauروسو ،  Hobbesهوبز "يعتبر   

3
 Benslimane née Hadj Mokhtar Leïla, de la théorie de l’autonomie de la volonté et de ces 

effets dans le droit contractuel algérien, mémoire., de magister en droit privé, institut de droit 

et des sciences administratives université. d’Oran, 1983 , p. 06 et 08 
4
  . 46. ، المرجع السابق، ص  .GHESTIN Jغيستان  كأنظر ، جا  

5
  " La force obligatoire du contrat n'a de fondement que la volonté " ,  
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شخصــية وأن  ، ام الاجتمــاعي وغايتــهيــرى أصــحاب هــذا المبــدأ أن الفــرد هــو ركيــزة النظــو   
لأن كـل  ؛ وبالتالي لا يمكن له قبـول الالتزامـات إلا إذا ارتضـاها طواعيـة الفرد لا تكتمل إلا بحريته

يتماشـــى مـــع القـــانون الطبيعـــي الـــذي يقـــوم بـــدوره علـــى الحريـــة الشخصـــية  تراضـــيالتـــزام أساســـه ال
ســلطان الإرادة ، مؤداهــا ضــرورة احــترام ســت هــذه الأفكــار كنظريــة لوقــد تكرّ  .1ووجــوب احترامهــا

   .2 العقد هو الإطار الذي تمارس فيه الحريةو  الإرادة العقدية لأا شريعة للمتعاقدين
كما يذهب أنصار مبدأ سلطان الإرادة إلى أن الإرادة الحرة الواعية هي أسـاس كـل اتفـاق   

هــذه الإرادة لم تخــرج عــن أوامــر فهـي العنصــر الجــوهري في تكــوين العقــد وتحديــد آثـاره مــا دامــت  ،
مـــدى حريتـــه في إبـــرام و  أن النظـــام الاجتمـــاعي لا يقـــوم إلا علـــى أســـاس الفـــردو  القـــانون ونواهيـــه ،

بالتـالي لابـد أن يسـتمر الجميـع في خدمـة هـذا الفـرد لأنـه و  التصرفات القانونيـة وتحديـد مضـموا ،
 .   3هو الذي تجب حمايتهو  غاية القانون

ســـلطان الإرادة هـــي مصـــدر ومنبـــع قـــوة  إأن حريـــة الأفـــراد في ظـــل مبـــد مـــن ذلـــكيســـتنتج   
ذهب إليـه  فلا أساس للقوة الملزمة للعقد سوى الإرادة، وهو ما ، العلاقات التعاقدية المبرمة بينهم

  .4" أن الإنسان هو إرادة حرة   : " في قوله CARO  كارو  الفقيه
  

  

  الفرع الثاني

  قتصاديةالإرادة والليبرالية الا سلطان

                                                                                                                                                         

  . 04، الهامش رقم  286 .ص راجع ، فيلالي علي، المرجع السابق ،   
1
  . 120 .، ص) 2004. ط (، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ،  أنظر  

2
  .131. أنظر ، عبد المنعم موسى إبراهيم ، المرجع السابق ، ص   

3
  ، 24/06/2007حوظ ومقروء بتاريخ ، مل 19/01/2007، مقال على شبكة الأنترنيت مؤرخ في وتقسيماته ماهية العقد ،مصطفى تلمسان  

http://www.quassimy-com/vb/archive/index.php/t-107007.html.  
4
 " L’homme est une volonté libre ",  02ش رقمالهام ، 07.أشار إلى ذلك ، بودالي محمد، المرجع السابق ، ص                  
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المتعاقـــدين،  علــىبرالي أن الإرادة تفـــرض ســلطاا يــيــرى أصــحاب المـــذهب الاقتصــادي اللّ   
الجماعـات تسـتدعي اسـتبعاد أي إعاقـة و  الاجتماعية بين الأفـرادو  وأن طبيعة العلاقات الاقتصادية

جــل تســهيل مــن أو  .1تحقيقــا للمنفعــة والمصــلحة العامــة والعدالــة الاجتماعيــةأمــام الحريــة التعاقديــة 
المبــــادلات الضــــرورية للمصــــلحة العامــــة يجــــب اســــتبعاد أي إعاقــــة أمــــام الحريــــة التعاقديــــة ، أي أن 

أن المســاواة بــين و  يــة ،دالطلــب هــي منــاط العدالــة العقو  العلاقــات التعاقديــة بواســطة حريــة العــرض
ا الصــدد في هــذو  ، قــدرات وحاجــات أطــراف العمليــة التعاقديــة هــي الــتي تحقــق مصــالح المتعاقــدين

: ثاني من القرن التاسع عشر حينما قـال أن في النصف ال  Fouilléeيمكن إدراج قول الفقيه فوييه
  .2"كل ما هو تعاقدي فهو عادل ... "

كـــان لهـــا الأثـــر المباشـــر علـــى   إن أفكـــار الفلســـفة الفردانيـــة للمـــذهب الاقتصـــادي الليـــبرالي  
لــــذي سمــــح بشــــرح وتحليــــل النظــــام الكلاســــيكي ســــلطان الإرادة ا إالقواعــــد القانونيــــة بواســــطة مبــــد

 فهم يعتقدون أن حرية المبادرات الفردية تضمن تلقائيا وعفويا ازدهار التـوازن الاقتصـادي .3للعقد
يضــمن تكييــف الــثمن مــع القيمــة فقــط  أن قــانون العــرض والطلــب الــذي يســتلزم المنافســة لا إذ، 

المصـلحة العامـة تتضـمن وتحمـل في طياـا ولكن كـذلك المنتجـات بالنسـبة للاحتياجـات، كمـا أن 
أن المنافســة الحــرة للمصــالح الشخصــية تحقــق المصــلحة  ، إضــافة إلى4 جملــة المصــالح الفرديــة الخاصــة

   .5العامة
ــدف إلا لتحقيــق  بمعــنى أن العقــد نشــأ نتيجــة لــلإرادات الحــرة للأطــراف المتعاقــدة الــتي لا  

كمــــا أن الفكــــرة .6 بــــين مصــــالح هــــؤلاء المتعاقــــدينمصــــالحها وهــــو مــــا يــــؤدي إلى إيجــــاد تــــوازن آلي

                                                 
1
  .48.، المرجع السابق ، ص .GHESTIN Jجاك غيستان   

2
  "…Qui dit contractuel , dit juste",  13.أشار إلى ذلك ، محسوب محمد، المرجع السابق ، ص  

3
  FLOUR J., AUBERT  J–L., et SAVEAUX E., Droit civil, Les obligations, L’acte juridique, 

éd. D .  Delta ,Paris , France, 10
e
  éd. 2002, p.69. 

4
  FLOUR J., AUBERT  J–L., et SAVEAUX E., op. cit., p. 69. 

5
. ص  بن عكنون ، الجزائر،  ، ، كلية الحقوق2003-2002، السنة الجامعية )غير منشورة( ، بن شعبان حنفية، محاضرات في نظرية الالتزام أنظر   

14.  
6
  . 06 .لي محمد ، المرجع السابق ، صأنظر، بودا  
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ـــة ملزمـــة  ســـلطان الإرادة إالأساســـية للحريـــة الاقتصـــادية والمتواجـــدة أساســـا في مبـــد تعـــني أن الدول
 ، دعه يتعاقد دعه يمر، يعمل  دعه" إبالخضوع لمبد

1
".   

 القانونيــة برالي الاقتصــادي الــذي يســتلزم حريــة العلاقــاتيــيمكــن القــول أن التوجــه الل عليــهو   
 ، جعــل مــن العلاقــات التعاقديــة تســتمد قوــا الملزمــة مــن أســاس إرادي محــضبالتعاقــد والتنــافس 

 إ، وعلاقات اقتصادية تمتاز بحرية وقواعـد خاصـة في ظـل سـيادة مبـد 2مناطه الحرية المطلقة للإرادة
  .سلطان الإرادة

  المطلب الثاني

  يالاقتصادي الاجتماعو  الأساس الديني الأخلاقي
لأن هـذا الأخـير ينهـل مـن منـابع أخـرى  ؛ للقوة الملزمة للعقـد ا وحيداالإرادة أساس ليست  

 الوفـاء بالعهـد إمبـدكفقـد يجـد العقـد قوتـه في أسـس دينيـة وأخلاقيـة  ،  خارجة عن إرادة المتعاقدين
رض نتعـ ، وهـو مـاوالمعـاملاتضرورة الاسـتقرار القـانوني للعلاقـات كاجتماعية  و  ، وأسس اقتصادية

  .له في الفرعين المواليين
  الفرع الأول

  الأخلاقيو  الأساس الديني

، فالوفـاء بـالعقود كالوفـاء  بنى على الاستقامة بمعناها الأخلاقـي الواسـعالأصل أن العقود تُ   
ـــــالعهود  بمعـــــنى أن الإرادة الـــــتي أنشـــــأت ،  3واجـــــب الوفـــــاء بالعهـــــد لـــــه دلالـــــة أخلاقيـــــة أن إذ، ب

  .فيذها وفاءا لمبادئ دينية وخلقيةلزمة بتنلتزامات التعاقدية ملاا

                                                 
1
  .01الهامش رقم  ، 06 .المرجع السابق ، صأشار إليه ، بودالي محمد ،   

2
  127.أنظر ، عبد المنعم موسى إبراهيم ، المرجع السابق ، ص   

3
  .129. ، ص  المرجع السابقأنظر ، عبد المنعم موسى إبراهيم ،   
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فـإن  ، فإذا كانت القـوانين المدنيـة الوضـعية تتفـق علـى إقـرار قاعـدة العقـد شـريعة المتعاقـدين  
فـــالقوة الملزمـــة للعقـــد مكرســـة في الفقـــه الإســـلامي  .أصـــل هـــذه القاعـــدة يعـــود للشـــريعة الإســـلامية

  . 1لعهدبالأخلاق الحميدة ومنها الوفاء با عنى الذي يُ 
 ؛ ن قواعــد الــدين الإســلامي الحنيــف صــريحة في مجــال الحفــاظ علــى العهــود واحترامهــاذ أإ  

وَأوَْ�ُ���واْ ... {:  حيـــث قـــال االله عـــز وجـــل، نجـــد العديـــد مـــن الآيـــات القرآنيـــة الآمـــرة بـــذلك ف

َ��� ا����ذِ  { :تعـالى كمــا قـال ،2 } ِ��ْ�َ�ْ��دِ إنِ� اْ�َ�ْ��دَ َ����نَ َ�ْ��ؤُو�ً  ���نَ آَ�ُ��واْ أوَْ�ُ��واْ َ���� أَ

رُونَ  { :قوله أيضاو  ، 3 } ...ِ��ْ�ُ� وُدِ  �ُ�م ِ�ِ% �ََ�$�ُ�مْ َ"�ذَ��   } وَِ�َ�ْ�دِ ّ)ِ أوَْ�وُاْ ذَ�ُِ�مْ وَ&�
واْ ا,ََ��َ���تِ إَِ��* أھَْ$َِ���  {: قال تعالىكما  .4 �وقـال في  ،5 }...إنِ� ّ)َ َ��-ُْ�رُُ�مْ أنَ ُ"�ؤد

  .6  } ...1�َنِْ أَِ�نَ 0ُ�ْ�َُ�م �0ً�ْ�َ َ�ْ$ُ�ؤَد/ ا��ذِي اؤُْ"ِ�نَ أََ��َ�َ"%ُ ... {: آية أخرى

 ملقاعـدة العقـد شـريعة المتعاقـدين معنـاه وجـوب احـترا والخلقـي  الـديني وعليـه فـإن الأسـاس  
  . 7على نفسه بمناسبة دخوله في علاقات قانونية مع غيره العهد الذي يقطعه الإنسان

ترتـب جـزاءات علـى مخالفتهـا  القواعد الإلهية جاءت آمرة ممـا يـدل علـىهذه أن والملاحظ   
نة النبويـة الوفاء بالعقود وعدم التحلل منها أمـر مفـروض علـى المتعاقـدين، وهـو مـا أكدتـه السـ أنو 

 " إن خيار الناس أحسنهم قضاء":  قولـه ρالشريفة أيضا حيث ثبت عن رسولنا الكريم محمد 

الوفــــاء بالعهــــد مــــن المبــــادئ الأساســــية في الفقــــه الإســــلامي بمذاهبــــه و  يــــة التعاقــــدعليــــه فــــإن حر و  .

                                                 
1
، 1998. ، ط)بدون ذكر دار ومكان  النشر(،  -دراسة مقارنة بالفقه الغربي- عن الإرادة في الفقه الإسلامي، أنظر ، وحيد الدين سوار ، التعبير  

  .597.ص
2
  .34. الآية ،سورة الإسراء   

3
  .01 .الآية  ،  سورة المائدة  

4
  .152 .سورة الأنعام ،  الآية  

5
  .58 .الآية  ،سورة النساء   

6
  . 283 .سورة البقرة ، الآية  

7
  .314.أنظر ، محمد صبري السعدي ، المرجع السابق، ص  
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لتزامـات والعهـود فـإن لقوانين الوضـعية تؤكـد الوفـاء بالاإذا كانت او  .1المختلفة في نطاق المعاملات
 االقواعــــد الشــــرعية الإســـــلامية اســــتبقت إلى ذلــــك تاريخيـــــا حرصــــا علــــى مصـــــالح المتعاقــــدين أفـــــراد

  .جماعات و 
  الفرع الثاني

  الاجتماعيو  الأساس الاقتصادي
تـبر مـن أخصـب الميـادين الـذي يع الاجتماعيو  في اال الاقتصادييجد العقد قوته الملزمة   

، فالوفاء بالعهد تستلزمه أيضا ضرورات الائتمان والاسـتقرار في المعـاملات  لعلاقات التعاقديةفي ا
  . 2وما تقتضيه المصلحة الاجتماعية

ســاس الاقتصــادي معنــاه ضــرورة تــوفير اســتقرار المعــاملات بــين الأفــراد ، الــذي يحقــق الأ إن  
، الأمان القانوني للعلاقات التعاقدية وعدم ديـد المراكـز القانونيـة بمخـاطر ـدد مصـالح المتعاقـدين

الاجتمـاعي للقــوة و  اديكمـا يقصـد بالأســاس الاقتصـسـواء كانـت ذات آثـار ماليــة أو اجتماعيـة ،
الائتمان بين المتعاملين الاقتصاديين مـن تقرار المعاملات حتى تعم الثقة و ضمان اس ،لعقد ة لالملزم
  .3السكينة والسلامو  تزداد الطمأنينةمن جهة أخرى ل، وبين عامة الناس في اتمع  جهة

ـــــة    إقـــــرار الحقـــــوق وفـــــرض الالتزامـــــاتو  ولأن غايـــــة العقـــــود هـــــي تنظـــــيم العلاقـــــات القانوني
تــؤدي غرضــها و  الاجتماعيــةو  فمــن بــاب أولى أن تســتقر هــذه المبــادلات الاقتصــادية،  الواجبــاتو 
، ويـــتم الـــتحكم في العلاقـــات القانونيـــة بواســـطة العقـــود كأفضـــل وســـيلة  يســود النظـــام في اتمـــعو 

  .   الاقتصاديةو  لتنظيم نشاطات الإنسان الاجتماعية
  

  المطلب الثالث
                                                 

1
، دار الجامعة الجديدة  - ة وتأصيلية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعييدراسة تحليل-أنظر ، فؤاد محمود معوض ، دور القاضي في تعديل العقد ،   

  .69. ، ص  2004. للنشر ، الإسكندرية ، مصر ، ط 
2
  .127.س ، المرجع السابق ، ص، فاضلي إدري أنظر  

3
  . 286. أنظر ، فيلالي علي ، المرجع السابق ، ص   
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  القضائيو  الأساس القانوني

نجـــــد أن أغلـــــب  ، يـــــة العقـــــد كـــــأبرز مصـــــدر للالتزامـــــات في العلاقـــــات القانونيـــــةنظـــــرا لأهم  
التنظـــيم و  ، وذلـــك بالدراســـة المقارنـــة أحاطتـــه بعنايـــة فائقـــةو  الحديثـــة الوطنيـــةو  التشـــريعات القديمـــة

  .ناهيك عن دور الاجتهادات القضائية بشأن العقود
تحقيــق مصــالح و  دف إلى تنظــيمإلزاميتــه مــن القـانون الــذي يهــو  كمـا أن العقــد يســتمد قوتــه  

لا يســـتطيع  الإنســـانإن  ": بقولـــه  Duguit قـــد أكـــد ذلـــك الفقيـــه ديجـــيو  الأفـــراد والجماعـــات ،
العقـد يسـتمد قوتـه مـن القـانون ، لذا فـإن و  بإرادته وحدها سوى أن يتحكم في حركات جسمه ،

ــــاره الملزمــــة ــــرد أن يحقــــق لإرادة العاو  قــــد متعــــة ، بــــل لمصــــلحة القــــانون لا يرتــــب علــــى العقــــد آث
  .1"تقتضي ذلك  اجتماعية 

، نتنـاول بالبحـث الاقتصـادي الاجتمـاعيو  الديني الخلقـيو  بعدما تطرقنا للأساس الإراديف  
، مـــن خـــلال  الاجتهـــاد القضـــائي علـــىو  لعقـــد علـــى القـــانون قـــديما وحـــديثاالملزمـــة ل قـــوةالتأســـيس 

  . الفروع التالية
  الفرع الأول

  في القانون القديمللعقد أساس القوة الملزمة 

العلاقـــات القانونيـــة س القـــوة الملزمـــة للعقـــد في القـــوانين القديمـــة وفقـــا لتطـــور يأســـتاختلـــف   
، وفي عهـــد  الرضـــائيةو  فـــي زمـــن الرومـــان تنازعـــت بـــين الشـــكليةف ، لشـــعوب وعلاقاـــا القانونيـــةل

  .الكنيسة سادت القواعد الدينية وطغت على سلطان العقود
  

  

   قانون الرومانيفي ال: أولا

                                                 
1
  . 44. أشار إليه ، بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص   
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سادا فكـرة الشـكلية   آنذاك تعيش حياة بدائية، كانت الشعوب  العهد الروماني بدايةفي   
 أي أن الإنســـان البـــدائي لم يكـــن في وســـعه تصـــور اـــردات،  1كمظهـــر شـــائع في العـــالم القـــديم

يتصـوره  مـا تعبـيرا عـن مـر الـذي جعلـه يسـتعين بطقـوس شـكلية، الأعن طريق التراضي  المعنوياتو 
امــة بر العقــد اللفظــي نموذجــا للعقــود الرومانيــة ، بــل القاعــدة العإذ اعتُــ.  في طــابع مــادي محســوس

، وفــق  2حيــث ســادت فيهــا ألفــاظ المشــارطة كطقــوس شــكلية لإبــرام تلــك العقــودلســائر العقــود ، 
كافيــا فلــم يكــن توافــق إرادتي المتعاقــدين   ، 3كتابــاتو  ألفــاظو  إشــاراتو  أوضــاع معينــة مــن حركــات

، بــل كــان ضــروريا إفـــراغ  ، وترتيــب أثارهــا القانونيـــة في ذمــة طرفيهــاالملزمــة  لنشــأة الرابطــة العقديــة
التراضي في قالب شكلي، وبذلك سادت وطغت القاعـدة الرومانيـة الـتي مفادهـا أن مجـرد الاتفـاق 

◌ّ لا يُ  د أي التزام ول  .  
د واستكمال قوا الملزمة، فقـد كانـت من شأن الإرادة في إنشاء وتنفيذ العقو طّ وبذلك حُ   

  .4عقود البيع والشراء والقرض آنذاك رهينة ركن التسليم واستفاء طقوس شكلية
 ى، أد المعــاملات وســرعة المبــادلات ونمــو النشــاط التجــاري وازدهــاره غــير أن اتســاع مجــال  

 طغيــــان الشــــكليةالعقــــود مــــن فتحــــررت في مرحلــــة لاحقــــة إلى تطــــور القواعــــد القانونيــــة الرومانيــــة، 
 حســـن ســـيرو  المبـــادلات الماليـــة تخفيفـــا لتعقيـــدات الشـــكلية وتفاديــا لعرقلـــة ، إلى الرضـــائية انتقلــتو 

  .5المعاملات
   .بذلك نجم عن هذا التطور تحول العقود من الشكلية المعقدة إلى الرضائية البسيطةو   

 6في القانون الكنسي: ثانيا 

                                                 
1
. ، ص  2006 ، سنة 03. أنظر ، محفوظ لعشب ، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون ، الجزائر ، ط   

119.  
2
  .152،    151. أنظر ، محسوب محمد، المرجع السابق، ص ص   

3
  .  121. ، ص  ) 2004. ط (أنظر ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ،    

4
  .120. ، ص  المرجع السابقأنظر ، محفوظ لعشب ،   

5
  .121. ، ص  المرجع السابقأنظر ، محفوظ لعشب ،   

6
  .هو القانون السائد زمن الكنيسة ، وكنسي معناه شرعي وموافق لأنظمة  الكنيسة في الديانة المسيحية Droit Canoniqueالكنسي  القانون   
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ت شــكلية وبــروز بعــض المــدارس الفقهيــة الــتي انكبّــبــالرغم مــن تحــرر العقــود مــن الطقــوس ال  
مبـادئ القــانون  ن وكـذا اسـتلهامو علـى دراسـة وشـرح القـانون الرومــاني علـى أسـاس الشـرح علـى المتــ

، وفي المقابـــل بــرزت مبـــادئ خلقيـــة  فلـــم يــتم القضـــاء علـــى الشــكلية،  1 قواعـــد العدالــةو  الطبيعــي
  .نادت ا الكنيسة في ذلك الوقت ، مستوحاة من تعاليم الديانة المسيحية جديدة
إعطــاء و  إطــلاق دث أثــره بمجــردويحُــ فهــو أن العقــد يكتســب قوتــه الملزمــةأمــا المبــدأ الأول   

  . الوعد دون حاجة لأية طقوس معينة أو تأكيده بحلف يمين
، وكـــل مـــن أخـــل  وأمـــا المبـــدأ الثـــاني فهـــو أن العقـــد يكتســـب قوتـــه الملزمـــة بمجـــرد الاتفـــاق  

  . 2 ئة دينيةالكذب خطيو  كاذباآثما و  دّ ه فإنه عُ بالوعد ونكث
من خلال مـا سـبق يمكـن القـول أنـه في عهـد الكنيسـة تم تأسـيس القـوة الملزمـة للعقـد علـى   

الإثم ، وفقـــا و  جب تنفيـــذه تجنبـــا للخطيئـــةفكـــرة دينيـــة مؤداهـــا أن قطـــع العهـــد علـــى الـــنفس يســـتو 
عليـه فـإن الفقـه الكنسـي لعـب دورا و  .3"  لا يرعـى عهـد مـن لا عهـد لـه " للمبدإ الشائع آنـذاك 

تفاقــات العقديــة في فــاء بالرضــائية كبــديل لإلزاميــة الاالاكتو  مهمــا في محاولــة الــتخلص مــن الشــكلية
  .مرحلة من مراحل تطور العلاقات القانونية التعاقدية 

  الفرع الثاني

  في القانون الحديثأساس القوة الملزمة للعقد 
وتـأثير المبـادئ الدينيـة وقـانون  الفكر القـانوني الرومـاني معهـاو  رومانيةبمجرد تطور الحضارة ال  
الـــتي  الإســـلامية لى جانـــب مبـــادئ الشـــريعةوازدهـــار حركـــة المعـــاملات ونشـــاط التجـــارة، إ ةالكنيســـ

الرضــائية و  التوفيــق بــين الشــكليةو  ، 4ســبقت القــوانين الحديثــة بإرســائها قواعــد عامــة في المعــاملات
وتعمــل  هــاالمبــادئ وتقرّ مــن هــذه بــدأت التشــريعات آنــذاك تنهــل  ، قــة العقديــةحســب طبيعــة العلا

                                                 
1
  .122. ،ص  السابقأنظر ،  محفوظ لعشب ، المرجع   

2
  .122. المرجع السابق ، صأنظر ،  محفوظ لعشب ،   

3
  . 295.، ص  أشار إليه ، بلحاج العربي ، المرجع السابق  

4
  .123. ، ص  السابقمحفوظ لعشب، المرجع أنظر ،   
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لزمـة للعقـد الأسـاس القـانوني للقـوة الم بحـث وهـذا مـا يقودنـا إلى .ا حسـب خصوصـية كـل مجتمـع
  .المصري فالجزائري في القانون الفرنسي ،

   في القانون الفرنسي :أولا

، بواســــطة المــــادة  1 مشــــهورةو  صــــطلحات نشــــطةدة بمإن القــــوة الملزمــــة للعقــــد مثبتــــة ومؤكّــــ  
الــتي  الاتفاقــات"  :أن  الــتي تــنص في فقرــا الأولى علــىو  مــن القــانون المــدني الفرنســي، 1134

وقـد نقـل المشـرع  . 2 " ...قـوم مقـام القـانون بالنسـبة إلى مـن أبرموهـا تكونـت علـى نحـو شـرعي ت
  . DOMAT 3الفرنسي هذا النص عن الفقيه دوما 

بقولهـا وتأكيـدها علـى أن  بأـا أنزلـت العقـد منزلـة القـانون، يعتقـد  تمعن في هذه المادةالمو   
 ، إلا أن الحقيقة هي تشبيه لقوة العلاقة العقدية بسلطان وقـوة القـانون العقد هو قانون المتعاقدين

  . لأن العقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة العقدية فيما بين المتعاقدين ،
، يجـــدر بنـــا التأكيـــد علـــى أن العقـــد شـــريعة  اديـــا للخلـــط بـــين قـــوة العقـــد وقـــوة القـــانونتفو   

 فقــد .4 المتعاقــدين لــيس معنــاه أن نصــوص العقــد تأخــذ حكــم نصــوص القــانون علــى وجــه مطلــق
كسب العقد قوته الإلزاميـة ومـن ثم إن القانون هو الذي يُ  ":حينما قال  أحد الشراحح ذلك وضّ 

  . 5 "القانونفي درجة  نفلا يكو 
جـــــاء في المـــــادة  ســـــتنتج ممـــــا تقـــــدم أن العقـــــد يجـــــد قوتـــــه الملزمـــــة في القـــــانون حســـــب مـــــايُ   
الـــتي تقـــوم علـــى أســـباب وبواعـــث معنويـــة ، كـــاحترام العهـــد مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي 1134

 .ســبة للأطــراف والقاضــي مثــل القــانونلأــا بالن ،المقــدم ووجــوب تنفيــذ الاتفاقــات أو الالتزامــات 
تلغـى إلا  هـذه الاتفاقـات لا...  " : يلـي نفـس المـادة في فقرـا الثانيـة والثالثـة علـى مـا توقد نص

                                                 
1
  MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit., p 355. 

2
  V. Code civil Français, D. Paris, France, 103

e
 éd. 2004, p. 921, Art .1134,  Al. 01 : " Les 

conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites …". 
3
  .هو فقيه من أشهر فقهاء وشراح القانون الفرنسي القديم  DOMATدوما   

4
  .51.، ص )2004. ط (أنظر ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ،   

5
  .287. 286. ص  ، صأنظر ، فيلالي علي ، المرجع السابق   
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المشـــترك للأطـــراف ، أو للأســـباب الـــتي يقررهـــا ويســـمح ـــا القـــانون ، ويجـــب تنفيـــذها  يضـــاتر بال
 .1  "بحسن نية

لأطـراف لـه قـوة القـانون ن العقـد المـبرم بـين افهـم أيُ هذه المادة ، باستقراء الفقرة الأولى من   
بــالإرادة  أو التعــديل إلالغــاء لــى اســتمرار العقــد وعــدم قابليتــه للإ، أمــا الفقــرة الثانيــة فإــا تؤكــد ع

فإـا تسـتوجب عـدم خيانـة ثقـة  ةوأمـا الفقـرة الثالثـ .تي أنشأته، إذن فهو ثابـت ومسـتقرالمشتركة ال
وة الملزمــــة للاتفاقــــات وفــــق القــــانون وبــــذلك تكتمــــل القــــ ، خــــلال مرحلــــة التنفيــــذالعقــــد  أطــــراف 

ن الإرادة كما عبر عـن والقلعة الحصينة لسلطا مصدرها الرئيسي 1134ادة المالفرنسي التي تعتبر 
.CARBONNIER J كاربونيهجون  ذلك الفقيه 

2 .  
   .في القانون المصري:ثانيا

نقضــه ولا  زالعقــد شــريعة المتقاعــدين ،فــلا يجــو " : نــص القــانون المــدني المصــري علــى أن   
  . 3 " ... أو للأسباب التي يقررها القانون ، إلا باتفاق الطرفين هتعديل

تفــرض ، الــتي  القــوة الملزمــة للعقــد ههــذه المــادة هــي الأســاس القــانوني الــذي ترتكــز عليــ إن  
، كمـــا لـــو كـــانوا  علـــى المتعاقـــدين والقاضـــي علـــى حـــد ســـواء تنفيـــذ مـــا اتفـــق عليـــه بمحـــض الإرادة

يتعـارض مـع النظـام العـام  أي في النطـاق الـذي لا . يجيـزه القـانون في حـدود مـا  ا مـايطبقون قانونـ
  .4 والآداب العامة 

، أي  جـــاء بـــه فقـــط وتجـــدر الإشـــارة إلى أن العقـــد يعتـــبر قانونـــا للمتعاقـــدين في حـــدود مـــا  
هــد بــه تع الالتــزام الناشــئ عــن العقــد لــه نفــس قــوة الالتــزام الناشــئ عــن القــانون، بمعــنى أن كــل مــا

  .المدين في العلاقة العقدية له نفس قوة ما فرضه القانون ذاته 
                                                 

1
  V. c.c.f., op.cit., p. 921, Art. 1134, Al. 02 et 03 : "…Elles ne peuvent être révoquées que de 

leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise , Elles doivent être exécutées 

de bonne foi ". 
2
  .وهو أحد فقهاء القانون الفرنسي.CARBONNIER J   جون كاربونيه  

3
  .الأولى من القانون المدني المصري الفقرة 147:  المادة  

4
بدون ذكر تاريخ ( بيروت، لبنان،، أنظر، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، دار الفكر   

  . 949. ، ص )النشر
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،  تقــرر هــذه المــادة بــأن العقــد هــو الشــريعة أو القــانون الــذي يحكــم العلاقــة بــين المتعاقــدين  
، إلا  1 بـــالنقض ولا بالتعـــديل لا س ـــذه القـــوة الـــتي اكتســـبها العقـــدفالمبـــدأ يقتضـــي عـــدم المســـا
  .صراحة  المتعاقدين أو نص في القانون يسمح بذلك بمقتضى اتفاق جديد بين

  .في القانون الجزائري :ثالثا  

من القانون المدني، أمـا  107و106د المشرع الجزائري القوة الملزمة للعقد في المادتين جسّ   
، ولا تعديلــه إلا  ، فــلا يجـوز نقضـه العقـد شـريعة المتعاقـدين ":  فقـد نصـت علــى أن 106المـادة 

في فقرــا  فقـد نصـت 107وأمـا المـادة  .2  "، أو للأسـباب الـتي يقررهـا القـانون الطـرفينباتفـاق 
  .3"...بحسن نيةو  يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه ":  على أنه الأولى

، في  ومـن ثم تصـبح هـذه القـوة كالقـانونلمادتين يجد العقد قوتـه الملزمـة فمن خلال هاتين ا  
 حسـب فلا يمكن المساس ا إلا وفـق اتفـاق جديـد للمتعاقـدين أو ، معاالقاضي و  مواجهة طرفيه

  .الأحوال التي يقررها القانون
يســري أيضــا   إن حرمــان المتعاقــد مــن نقــض أو تعــديل العقــد بإرادتــه المنفــردة كأصــل عــام  

شـروطها غـير عادلـة مـن  ت، ولـو كانـ على القاضي فلا يجوز لـه المسـاس بمضـمون العلاقـة العقديـة
  .4، فهو ملزم مثل المتعاقدين باحترام مقتضيات العقد كما تلزمه أحكام القانون تماما هة نظرهوج

في المـــواد المـــذكورة  ةالجزائريـــو  ةالمصـــريو  ةالفرنســـي ةالتشـــريعي وصالنصـــالجـــدير بالملاحظـــة أن و   
 ويعـود سـبب ذلـك لاعتبـارات تاريخيـة  .حول مضمون وتأسيس القـوة الملزمـة للعقـد متفقةجاءت 

وعمليـــة جعلـــت الـــنص التشـــريعي الجزائـــري المـــذكور أعـــلاه مطابقـــا للـــنص التشـــريعي المصـــري وكـــذا 
   .الفرنسي

                                                 
1
  .215. ص، 2002. ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، ط للالتزام، مصادر الالتزام لعامةأنظر ، رمضان أبو السعود ، النظرية ا  

2
، مدعم بالاجتهاد القضائي 2005انجو  20القانون المدني الجزائري في ضوء الممارسة القضائية ، النص الكامل للقانون ، وتعديلاته إلى غاية    

  .26. ، ص 2007 - 2006. ائر ، ط منشورات بيرتي ، دالي إبراهيم ، الجز 
3
  .27. ، ص  المرجع السابقالقانون المدني الجزائري ،   

4
  .288. أنظر ، فيلالي علي ، المرجع السابق ، ص   
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  الفرع الثالث

  في الاجتهاد القضائي

وملزمــة ، وفي القــوة الملزمـة للعقـد بنصـوص صـريحة  أن التشـريع الـوطني والمقـارن أقـر لاحظنـا  
صـفح لقـرارات الاجتهـاد القضـائي الـوطني أو إن المت.هذا الشأن يثور التساؤل عـن موقـف القضـاء 

 .ارتضـاها الأطـراف وأقرهـا القـانون ، الـتي ، يجد الكثير منها قد أكدت القـوة الملزمـة للعقـد المقارن
وهــــو مــــا ســــنحاول إيضــــاحه مــــن خــــلال التعــــرّض لــــبعض هاتــــه القــــرارات في القضــــاء الفرنســــي ، 

  .فالمصري ثمّ الجزائري
  القضاء الفرنسي : أولا

يمكـن لأحــد طــرفي العقــد أن يعــدل  ، علــى أنــه لا قر القضــاء الفرنســي منــذ زمـن طويــلاسـت  
تأكـدت إلزاميـة وقداسـة  وقـد .، أو دون أن يخـول لـه القـانون ذلـك فيه دون موافقة الطرف الآخر

برام إ"  : التي تتلخص وقائعها في ،Canal de Craponne  كرابون  العقدية منذ قضية قناةالعلاقة 
بعـد و  أراضي مـن منبـع مـائي بمقابـل ، بريّ  يتعلقو ) 1567عام ( للقرن السادس عشرعقد يعود 

ا المنبـــع أن ، فــأراد مــلاك هــذوزهيــدا ا المقابــل تافهــا أصــبح هـــذ مضــيّ ثلاثــة قــرون وتغــير الظــروف
الــتي قبلــت ) Aix en Provence( قــاموا برفــع دعــوى أمــام محكمــة إذ ،مــن قيمــة المقابــل يزيــدوا

أنـه لا  توقـرر ا الحكـم هذ ةالنقض الفرنسي محكمة تعد الطعن في حكمها نقضب الطلب غير أنه
أن تعدل شـروط الاتفـاق المـبرم بحريـة بـين أطرافـه مهمـا تغـيرت الظـروف ومـرّ الـزمن  يجوز للمحاكم

علـى القاضـي أيضـا أن يعـدل نع د شريعة المتعاقدين ما دام أنه يمُ لك تأكيد لقاعدة العقذوفي  .1"
  .ة التي تراضى عليها الطرفانالشروط العقدي

  :كما أكد العديد من الفقهاء في كتابام مبدأ القوة الملزمة للعقد كتلك التي جاء فيها  

                                                 
1
  Cass.  civ. , 06 Mars 1876.   

  .16المرجع السابق ، ص وكذلك عبد السلام الترمانيني ،  17. أشار إليه ، عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص
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، وتتعلــق  دةمــن القــانون المــدني الفرنســي ، هــي عامــة ومجــر  1134القاعــدة الــتي كرســتها المــادة  "
ـــة التنفيـــ ـــالعقود المتتالي ـــة مـــع الأخـــ مهمـــا بـــدت المحـــاكم ، فـــلا تخـــتص ذخاصـــة ب في  ذقراراـــا عادل

محـل ، وإقامـة شـروط جديـدة  عامـل الـزمن والظـروف مـن أجـل تعـديل اتفاقـات الأطـرافالحسبان 
  .1" بحرية الأطراف  التي اتفق عليهاتلك 

،  مــن القــانون المــدني الفرنســي 1134بســبب خرقهــا للمــادة  توقــد تم نقــض عــدة قــرارا  
الحكــــم فيــــه بطلــــب معاينــــة  تمّ  في مــــادة الاســــتعجالات قــــرار اســــتئناف؛ ســــبيل المثــــال منهــــا علــــى 

، اعتبــارا أن القاضــي يمكــن لــه رفــض تطبيــق  عقــد إقامــة مضــادة لشــرط فاســخ متضــمن معاينــة في
التطبيــق  أنّ بحكمهــا أيضــا رغــم "  :يلــي  الشــروط الــتي تبــدو لــه تعســفية، وقــد جــاء في حيثياتــه مــا

غائــه شــهر بعــد إعــذار غــير مثمــر بواســطة رســالة توقــع إلالعــادي لشــرط واضــح ومحــدد لعقــد إقامــة يُ 
تكـــون  ،  أي نـــزاع  حقيقـــي لا يثـــير  صـــول بـــدفع مبلـــغ متفـــق عليـــهموصـــى عليهـــا مـــع إشـــعار بالو 

مـــن  809و مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي 1134نـــص المـــادتين محكمـــة الاســـتئناف قـــد خرقـــت 
  .2"الجديد للإجراءات المدنية قانون ال

ـــــين القـــــرارات الشـــــائ   ـــــق قاعـــــدة العقـــــد شـــــريعة ومـــــن ب عة في القضـــــاء الفرنســـــي حـــــول تطبي
تنفيذ العقود بحسن نية،  نجد القرار المتعلق بـإلزام الناقـل بنقـل البضـاعة بإتبـاع الطريـق و  المتعاقدين،

يل أســـلاك صـــو القـــرار المتعلـــق بتعهـــد المقـــاول بتوكـــذلك   ، 3االأنســـب بالنســـبة لصـــاحبهو  الأصـــلح
  .1صر وأنسب طريق ممكنبإتباع أقزل ـفي منالكهرباء 

                                                 
1
  CAPITANT H., TERRE F. et  LEQUETTE Y., Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 

D., Paris , France , 11
e
  éd. 2000, n° 163, p. 123 : " La règle que consacre l'article 1134 du  

Code civil étant générale et absolue et régissant notamment les contrats à exécution 

successive, il n'appartient pas aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur 

décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les 

conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qu'elles ont librement 

acceptées ". 
2
  Cass. civ .3

e
 , 02 avr. 2003. Bull. civ . 3

e
 n° 78. "en statuant aussi, alors que la simple 

application de la clause claire et précise d'un contrat de résidence prévoyant la résiliation de 

ce contrat un mois après mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception de payer la redevance convenue, ne soulevait aucune contestation sérieuse, 

la cour d'appel a violé les textes [Art.1134, C. civ. et 809, N.C.P.C.] ". 
3
  Cass. Civ., 31 jan. 1887. 
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ففــي زمــن ســيادة المــذهب الفــردي كــان لا يجــوز للقاضــي أن يتــدخل في العقــد، إذ قضــت   
أن القاضــي مقيــد بالاتفــاق كتقيــده بالقــانون  1896جــوان  17محكمــة الــنقض الفرنســية بتــاريخ 

  . 2ذاته ولا يجوز أن يعدله باسم العدالة
لــيس لأي قضــاء ســلطة تعــديل "...  : ة أنــهوقــد جــاء في أحــد القــرارات القضــائية الفرنســي  

  .3"... يجار التجاري عند تجدده لك مكملات الإذالشروط بما في 
القـوة الملزمــة للعقــد ، وكــان  نسـي أكــد مــن خــلال قراراتـه علــى مبــدإن القضــاء الفر إوعليـه فــ  

  .ها ذحريصا على الالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بين الأطراف ووجوب تنفي
  القضاء المصري :ياثان

قـــررت محكمـــة الـــنقض  قـــوة الملزمـــة للعقـــد بكـــل أمانـــة فقـــديطبـــق القضـــاء المصـــري مبـــدأ ال  
مـن القـانون المـدني أنـه لا يجـوز  147مفاد ما نصت عليه الفقـرة الأولى مـن المـادة  " :ه المصرية أن

  . 4" ، كما يمنع ذلك أيضا على القاضي لأحد طرفي العقد أن ينقضه أو يعدله
وفيمــا يخــص تعــديل العقــد بــالإرادة المنفــردة ، جــاء في أحــد قــرارات محكمــة الــنقض المصــرية   

مــن القــانون المــدني أن العقــد شــريعة  147مــن  المقــرر وفقــا لــنص الفقــرة الأولى مــن المــادة  : "أنــه
ومـن  ، لأسباب التي يقررها القانون، أو ل أو تعديله إلا باتفاق طرفيه، فلا يجوز نقضه  المتعاقدين

     5...."ل به أحد المتعاقدين بإرادته المنفردة ثم فلا يعتد بتعديل فيه يستق

                                                                                                                                                         

 .314. ، وكذلك محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  143. أشار إليه ، خليل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص 
1
 Cass .civ.,19 jan.1925 .  

 .314. ، المرجع السابق ، ص ، وكذلك محمد صبري السعدي  143. أشار إليه ، خليل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص 
2
  .57. أنظر ، بن شعبان حنفية ، المرجع السابق ، ص   

3
  " Cass . civ .3

e
 , 14 oct. 1987 , Bull. civ .3

e
 , n° 169 : " aucune juridiction n'a le pouvoir de      

modifier les clauses même accessoires d'un bail commercial à renouveler … ". 
4
أشار إليه ،عابد فايد عبد الفتاح فايد ، . 440. ، ص 40.، مجموعة المكتب الفني ، س  1989فبراير  09نقض مدني مصري ، مؤرخ في    

  .16.المرجع السابق ، ص
5
، المرجع اح فايد إليه ، عابد فايد عبد الفتأشار  .401. ، ص 41.مجموعة المكتب الفني ، س.1990جوان  28نقض مدني مصري ، مؤرخ في   

  .17.، ص السابق
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فهـــــم مـــــن هـــــذين القـــــرارين أن الاجتهـــــاد القضـــــائي المصـــــري أكـــــد قاعـــــدة العقـــــد شـــــريعة يُ   
  .القاضي معا من المساس او  ، وحرم المتعاقدين جعلها ملزمةو ،  المتعاقدين

  القضاء الجزائري: ثالثا

القــوة  إبشـأن تكــريس مبـدوالمصــري  ـج القضــاء الفرنسـيعلــى لقضــاء الجزائـري ا سـارلقـد   
الاجتهــــاد القضــــائي في الجزائــــر ، نجــــد أــــا  تقــــرارا بعــــض  فمــــن خــــلال تصــــفح ، الملزمــــة للعقــــد

، ولا تعديلـه إلا باتفـاق  يجـوز نقضـه العقد شريعة المتعاقـدين ، فـلا "  استقرت على تأكيد قاعدة
  .1" ، ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية اب التي يقررها القانون، أو للأسب الطرفين
ائية بسـبب خرقهـا وعـدم صدرت عن االس القضـ تقد نقض الس الأعلى عدة قراراو   
 : "نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال ، مــن القــانون المــدني الجزائــري 106مقتضــيات المــادة   احترامهــا

نتيجـــة رفـــض تعـــويض الطـــاعن عـــن الخســـارة الـــتي لحقتـــه بســـبب عـــدم القـــرار المطعـــون ضـــده  نقـــض
، في حــين أنــه ثبــت أن الطــرف المطعــون ضــده هــو الــذي أــى  تنفيــذ المطعــون ضــده مــا التــزم بــه

وهـــو مـــا اعتـــبره الـــس الأعلـــى خرقـــا لقاعـــدة العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين ، 2 "تلقائيـــا عقـــد الإيجـــار
  .المؤكدة قانونا

الـــس الأعلـــى قضـــاة الموضـــوع بتطبيـــق أحـــد بنـــود عقـــد النقـــل والـــذي  وفي قـــرار آخـــر ألـــزم  
القـــــانون  52مســـــؤولية الناقـــــل في حالـــــة الضـــــياع أو التلـــــف ، اســـــتنادا علـــــى المـــــادة  دبموجبــــه تحـــــد

يضـــاف إلى ذلـــك، أن المحكمـــة العليـــا . 3التجـــاري الجزائـــري الـــتي أجـــازت تحديـــد مســـؤولية الناقـــل
أمر بإلغاء عقد مبرم بين طرفين بسبب تقصـير أحـدهما في نقضت قرار مجلس قضاء جيجل الذي 

                                                 
1
. 266.، ص 04.، ع 1982 ق، سنة. ، ن 26766، ملف رقم  1982فبراير  08، المؤرخ في   ج. وهو ما جاء في قرار المحكمة العليا ، غ  

، راجع ، حمدي 48. ، ص  04. ، ع1989ق ، سنة .، م33528، ملف رقم 1985أفريل 03في  م ، المؤرخ. وكذلك قرار المحكمة العليا ، غ 
  .45.، ص  2004.باشا عمر ، القضاء المدني ، دار هومة ، الجزائر ، ط 

2
  .26.، ص  01.، ع1978ق، سنة . ، ن1976ماي  26ؤرخ في م ، الم.قرار الس الأعلى ، غ  

3
  .39.، ص02. ،ع1989ق ، سنة . ، م  30914، ملف رقم 1983مارس 16م ، المؤرخ في .قرار الس الأعلى ، غ   
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في حـين رأت أنـه كـان  ،تنفيذ التزاماته، غير أن المحكمة العليا أعابت ما ذهب إليه قضاة الموضوع
  .1عليهم أن يأمروا الطرف المخل فقط بإتمام التزامه

ســــاس بــــه يعــــد ، وأن أي م كمــــا أن المحكمــــة العليــــا أقــــرت مبــــدأ العقــــد شــــريعة المتعاقــــدين 
 أحرمـة المبـد ى، أكـد علـ وفي قرار آخر للمحكمـة العليـا،  2للقانون وتجاوزا للسلطة امساسا وخرق

المبـدأ أيضـا بموجـب قـرار آخـر هـذا وقـد تكـرس ،  3السالف الـذكر واعتمـاده قاعـدة قانونيـة شـرعية
خـرق القـانون في تكييـف العقـد و  وضـوع الـذين أخطـأواللمحكمة العليا التي نقضـت قـرار قضـاة الم

لـــك ذ، وهـــو في مطالـــب بـــالتكييف القـــانوني الصـــحيح أن قاضـــي الموضـــوع إذ .4الواجـــب التطبيـــق
  .5يخضع لرقابة المحكمة العليا 

الفرنسي أو المصري أو الجزائـري غـني  اءستنتج أن الاجتهاد القضائي سو ن،  ذكره تقدممما  
أ القــوة الملزمـــة للعقـــد ، مـــن خـــلال بقراراتــه  الـــتي أجمعـــت واســـتقرت في معظمهــا علـــى تأكيـــد مبـــد

، الـتي تسـتوجب التنفيـذ حـتى تنقضـي العلاقـة العقديـة " العقـد شـريعة المتعاقـدين "قاعدته الشهيرة 
  .بإحداث آثارها ، أو ترتيب الجزاء عند الإخلال ا

                                                 
1
  .65.، ص  04. ، ع 1991ق ،سنة . ، م  61489، ملف رقم  1990جوان  13م ، المؤرخ في  .العليا ، غ  ةقرار المحكم  

2
، حمدي ، راجع165.، ص  01. ، ع 1989ق ، سنة .، م  29500، قضية رقم 1983فبراير   07م ، المؤرخ في  .قرار المحكمة العليا ، غ   

  . 41.لسابق ، ص باشا عمر ، المرجع ا
3
، 29 - 27.، ص ص  03.، ع  1990ق ، سنة . ، م  49174، قضية رقم   1987جوان  17المؤرخ في   م ،.، غ  قرار المحكمة العليا  

  .36. ، ص  2001.شغال التربوية، باتنة، الجزائر، ط ، الديوان الوطني للأضائي وفقا لأحكام القانون المدنيراجع ، عمر بن سعيد ، الاجتهاد الق
4
 128 – 126.، ص ص  02. ، ع1998 ق ، سنة. ، م 182863، قضية رقم 1998ديسمبر08المؤرخ في   م ،.، غ  قرار المحكمة العليا  

  . 39. ، راجع، عمر بن سعيد ، المرجع السابق ، ص 
5
  .510.أنظر ، عبد الحكم فوده ، المرجع السابق ، ص   
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  المبحث الرابع

  القوة الإلزامية للعقد وجزاء الإخلال بها أثر
أطرافـه بتنفيـذ بنـوده، تلـزم  دت عنـه قـوةتولـّ شأ العقد صـحيحاأنه إذا ن ، 1لقد سبق القول  

أي  ،تعهــدات الأطــراف  يترتــب عــن تنفيــذ أثر طبيعــي ومــن ثم تنقضــي العلاقــة العقديــة وتنحــل كــ
الالتزامــات  بتنفيــذ ، ولا ينقضــي إلا ذأن العقــد مــتى اســتوفى أركانــه وشــروطه أصــبح واجــب التنفيــ

    .2مصيره المألوف التي أنشأها وهو
ا إذها ، فــذــذه التعهــدات وعــدم تنفيــفي حالــة الإخــلال  يكــون كــذلك لكــن الأمــر قــد لا  

العيــني فــان  ذأمكــن للــدائن أن يطالبــه بالتنفيــ ذأخــل المــدين بالتزاماتــه بعدولــه أو تــأخره عــن التنفيــ
عــويض عــن وطلــب التلــك ولم يســتوف دينــه ، لــه أن يجــبره بتحريــك المســؤولية العقديــة ذاســتحال 

  .  3ه لالتزاماتهذالمدين وعدم تنفي اللاحق به بسبب خطإ الضرر
القــوة الملزمــة للعقــد مــن جهــة ، وللجــزاء المترتــب لأثــر ،  المــوالييننتعــرض في المطلبــين  وعليــه  

  .أخرى عن الإخلال ا من جهة

  المطلب الأول

  الالتزام في العلاقة العقدية أثر

. 4انستمدة منـه، وفقـا لمـا اتفـق عليـه المتعاقـدالأصل أن العقد ينقضي بتنفيذ الالتزامات الم  
مترتـب عـن الالتـزام في العلاقـة التعاقديـة ، غـير أن هـذه الأخـيرة  أثروهي الحالة العادية والمعهودة ك

  .اتفق عليه لأسباب دخيلة عن إرادة المتعاقدين  قد تنقضي دون تنفيذ ما
  

                                                 
1
  .من المذكرة 12. راجع ، ص  

2
  .575. ، ص )2004.ط (ظر ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، أن  

3
  .144.أنظر ، فاضلي إدريس ، المرجع السابق ، ص   

4
  . 231.أنظر ، أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص   
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  الفرع الأول

  الانقضاء بالتنفيذ

، ممـا  يقع علـى عـاتقهم مـن التزامـات قيام أطرافه بتنفيذ ماعند للعقد  ضي القوة الملزمةنقت  
، ة العقديـــة وانقضـــاء قوـــا الملزمـــة، وبالتـــالي حـــل الرابطـــ 1يـــؤدي إلى تحقيـــق غايـــة العقـــد الصـــحيح

   .وتلكم هي النتيجة الطبيعية للالتزام في العلاقة العقدية
يشــمل العقــود الفوريــة والزمنيــة علــى حــد  لى أن انقضــاء القــوة الملزمــة للعقــدإشــارة تجــدر الإ  

الفــوري للالتزامــات الناشــئة عنــه ولــو كانــت  ذســواء ، ففــي العقــد الفــوري يكــون الانقضــاء بالتنفيــ
المشـــتري وتســـليم  إلى أنـــه ينقضـــي بنقـــل ملكيـــة المبيـــع ذإ مؤجلـــة كمـــا هـــو الشـــأن في عقـــد البيـــع ؛

فور حلـول ميعـاد الوفـاء  ذه الالتزامات تنُفذفه الشيئ المبيع ودفع الثمن المقابل والوفاء بالضمان ،
 ذإرتبط بعنصــر الــزمن ، نــه مــإأمــا الوضــع  في العقــد الــزمني ف.  2ــا دفعــة واحــدة أو علــى مراحــل

رادة ائــه مــن طــرف أحــد المتعاقــدين بــالإإكــان محــددا أو ب  ذاإ تنقضــي قوتــه الملزمــة بانقضــاء الــزمن
يجــار والشــركة والعمــل  علــى ســبيل ن غــير محــدد كعقــد الإكــا  إذا  المــدين عــذارإ المنفــردة مــع شــرط

  .المثال 
، وهــي حالــة عــدم نفــاذ القــوة  إلا أنــه هنــاك حالــة معاكســة تمامــا لحالــة الانقضــاء بالتنفيــذ  

  . الملزمة للعقد نتيجة لأسباب خارجة عن نطاق الأطراف
  الفرع الثاني

  لاستحالة التنفيذ الانفساخ

يــد للمــدين فيــه ،  الالتــزام لســبب أجنــبي لا ذاســتحال تنفيــ إذا تنقضــي القــوة الملزمــة للعقــد  
المعـدل والمـتمم للأمـر رقـم  10-05رقـم  ه الحالـة في  القـانون ذعلـى هـ وقد نص المشرع الجزائـري

                                                 
1
قد الباطل فلا تكون له قوة ملزمة ، لأن البطلان يرد على عقد نشأ تجدر الإشارة إلى أن القوة الملزمة للعقد تنتج عن العقد الصحيح فقط ، أما الع  

  .غير صحيح 
2
  575.ص ، ) 2004. ط(أنظر ،عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ،   



 مبدأ القوة الملزمة للعقد                                      الفصل الأوّل

 

 - 41 -

انقضـى التـزام  إذا في العقود الملزمة للجانبين" لمدني ، حيث  جاء فيه المتعلق بالقانون ا 75-58
   .1"لة له وينفسخ العقد بحكم القانونقضت معه الالتزامات المقابه انذبسبب استحالة تنفي

ا الـنص أن العقـد يفقـد قوتـه الملزمـة وينفسـخ بقـوة القـانون دون حاجـة لحكـم ذيتبين من هـ  
، هاذتنفيـقضائي ، كما تنقضي الالتزامات المقابلة للالتزامـات الـتي اسـتحال علـى أحـد المتعاقـدين 

لاك لهـبـرام العقـد نظـرا إالتزامه بعد  ذا استحال على البائع تنفيذإف ، عمثلما هو الحال في عقد البي
فانـــه ينقضـــي الالتـــزام وينفســـخ عقـــد البيـــع كمـــا يســـقط التـــزام المشـــتري بـــأداء المبيـــع بســـبب أجنـــبي 

   .2الثمن
قــد تعــترض تنفيــذ العلاقــة العقديــة أســباب لــيس للمــدين دخــل فيهــا ، فــلا يمكــن تنفيــذها    
مطلقـة لا نسـبية و  طارئـة ، والـتي تكـون كـذلك بصـفة حالة التنفيذ بحكـم القـانونإلى است يمما يؤد

، فـتعم كافـة النـاس ولـيس المتعاقـد المـدين فقـط أي لا يمكـن توقعهـا ولا مقاومتهـا  وكاملة لا جزئيـة
بالفسـخ لعـدم إمكـان التنفيـذ أو الحالـة وتسـمى هـذه  ، 3وتشمل كافة الالتزامات التي رتبهـا العقـد

ة الملزمــــة المقترنــــة ــــا تلقائيــــا مــــع انتفــــاء ، وعليــــه تنقضــــي هــــذه العلاقــــة العقديــــة والقــــو  4خالانفســــا 
  .5ا السبب الأجنبي حتى لا يبق ملزما بالعقدذثباته لهإالمسؤولية العقدية عن المدين بعد 

إذ ويختلــف فســخ العقــد بحكــم القــانون عــن انفســاخه بحكــم القــانون مــن حيــث الســبب ،   
كمـــا أن فســـخ العقـــد أمـــر يخضـــع لســـلطة القاضـــي   ،6ه لســـبب أجنـــبي ذتنفيـــ يفُســـخ العقـــد لعـــدم

  . 7التقديرية ، بينما انفساخه بحكم القانون فهو تلقائي ولا يخضع لتقدير القاضي 
                                                 

1
تصحيحه للخطإ ، وحسنا ما فعل المشرع الجزائري ب 03من المذكرة ، الهامش رقم  33. بقت الإشارة إليه ،صج، وقد س.م.من ق 121المادة   

الذي هو شرط جوهري للانفساخ ، وتقابلها  "استحالة"اك على لفظ ، إذ لم ينص آنذ 2005ل تعديل سنة المادي الذي كان يشوب هده المادة قب
ت المقابلة له ، في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت الالتزاما"م، التي نصت على أنه .م.من ق 159المادة 

  " .وينفسخ العقد من تلقاء نفسه 
2
  .154. أنظر ، فاضلي إدريس ، المرجع السابق ، ص   

3
  .359. أنظر ، فيلالي علي ، المرجع السابق ، ص  

4
  .319، 318أنظر ، بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص ص،   

5
  596. ص، ) 2004. ط(أنظر ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ،   

6
  .358 .، ص السابقأنظر ، فيلالي علي ، المرجع   

7
  . 231 .عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص محمد أنظر ، أحمد شوقي  
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  المطلب الثاني

  قة العقديةلاتزام في العلجزاء الإخلال بالا

 الحــــق في ــــج عــــدة في حالــــة إخــــلال المــــدين بالتزاماتــــه اتجــــاه الــــدائن ، فــــإن لهــــذا الأخــــير  
فاء حقوقه ، من بينها المطالبة بالتنفيذ العيني وما قد يعقـب ذلـك مـن تنفيـذ جـبري يخيارات لاست

، ناهيـــك عـــن حـــق الـــدائن في الرجـــوع علـــى  وترتـــب مســـؤولية عقديـــة الـــتي تخضـــع لقواعـــد خاصـــة
  .1المدين بدعوى التعويض بسبب خطئه

، في العقود الملزمة للجـانبينالدفع بعدم التنفيذ  ، أويمكنه أيضا  المطالبة بفسخ العقدكما   
ه ذ، نتعـرض لهـ تزاماتـهفاء دينـه وتجعـل المـدين يفـي باليأن تسـهل للـدائن اسـت اكلها سبل مـن شـأ

  .لجانبين في الفروع التاليةلخلال بالقوة الملزمة للعقد الملزم الحالات كجزاءات مقررة  للإ
  الفرع الأول

  فسخحل الرابطة العقدية بال

، كجــزاء عــن عــدم تنفيــذ في العقــد الملــزم للجــانبين نحــق لأحــد المتعاقــديإن طلــب الفســخ   
الفســـخ في  وقـــد نـــص المشـــرع الجزائـــري علـــى .، ومساســـه بحرمـــة الرابطـــة العقديـــةأحـــدهما لالتزاماتـــه

أحـد ، إذا لم يـوف في العقود الملزمة للجـانبين:"نون المدني والتي جاء فيها بأنهمن القا 119المادة 
، ن أن يطالــب بتنفيــذ العقــد أو فســخهالمــدي هعــذار تزاماتــه جــاز للمتعاقــد الآخــر بعــد إالمتعاقــدين بال

للقاضـــي أن يمــنح المــدين أجــلا حســـب  ويجــوز . الحــالتين إذا اقتضـــى الحــال ذلــكفيمــع التعــويض 
ة إلى  لم يــوف بــه المــدين قليــل الأهميــة بالنســبمـا ، كمــا يجــوز لــه أن يــرفض الفســخ إذا كــان الظـروف

  . 2"كامل الالتزامات

                                                 
1
  .231. المرجع السابق ، صأنظر ، أحمد شوقي محمد عبد الرحمن،   

2
في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد : " من القانون المدني المصري التي نصت على أنه   157تقابلها المادة   

ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا . الآخر ، بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى 
  " .فسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض ال
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لا في العقـود الملزمـة للجـانبين ، وأن يكـون أحـد ستنتج من ذلـك ، أن الفسـخ لا يكـون إيُ   
الفســخ  ذالتزاماتــه ، ويأخــ ه وأن يكــون المتعاقــد الآخــر قــد نفــذالمتعاقــدين قــد أخــل فعــلا بالتزاماتــ

  .حدى الصورتين التاليتين إ
  الفسخ القضائي   :أولا

ســلطة تقديريــة واســعة وهــو يفصــل في دعــوى الفســخ الــتي تســتهدف حــل  يملــك القاضــي  
، إمـــا قبـــول طلـــب الفســخ أو رفضـــه وإقـــرار مهلـــة وفـــاء 1 القــوة الملزمـــة العقديـــة ، إذ خولـــه القــانون

و فسـخ العقـد مـع مـنح تعـويض ، أن مـن التنفيـذللمدين ، أو منح تعـويض للـدائن مـع إعفـاء المـدي
ا تبـين للقاضـي أن مـا بقـي إذ، مـا تبقـى ذح المـدين أجـلا لتنفيـأو رفض طلـب الفسـخ ومـن ،للدائن

وقـد  .لكذه وأن مصـلحة الـدائن لا تتـأثر بـذمة المدين من التزامـات ضـئيل بالنسـبة لمـا تم تنفيـذفي 
يتقيـد ، حينهـا زاماتـه عينيـا أو عـن طريـق التعـويضفسخ العقد بتنفيـذ المـدين لالتيتجنب المتعاقدان 

   .2زاع المعروض عليهـلمصلحتهما ولظروف الن ة، وذلك مراعا اقدان القاضي بما طلبه المتع
لى أنــــه يمكــــن رفــــض طلــــب إالقضــــاء المقــــارن بالنســــبة لحالــــة الفســــخ القضــــائي هــــب ذلقــــد   

 ذا كــان مــا لم يــوف بــه المــدين قليــل الأهميــة مقارنــة مــع الالتــزام كلــه ، فيقضــي بالتنفيــإذالفســخ ، 
ا القــدر أو ثبــت تعســف المــدعي بطلــب الفســخ ، ذ حــدود هــالعيــني للجــزء البــاقي أو التعــويض في

كمـــا لـــو أقـــيم بنـــاء علـــى الأرض المبيعـــة وأرض "  : 2000جويليـــة  01ومثالـــه مـــا جـــاء في قـــرار 
يســتلزم هــدم  ،  لى مــا كانــت عليهــا بنــاء علــى الحكــم بالفســخإعــادة الحالــة إليهــا ، وأن إت ضُــمّ 

وهـو نفـس مـا أقـره القضـاء ، 3" هـداره إللمـال و مـن ضـياع العقار بأكمله ، ومـا يترتـب عـن ذلـك 
   .4 1956ديسمبر  08، وفي قرار آخر بتاريخ  1962أكتوبر  31الفرنسي بتاريخ 

                                                 
1
  .من القانون المدني الجزائري 119راجع الفقرة الثانية من المادة   

2
  .353.، المرجع السابق ، ص  ، فيلالي علي أنظر  

3
  . 253. السابق ، ص ، مأخوذ عن ، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، المرجعنقض مدني مصري   

4
  . 311أشار إليهما ، بلحاج العربي ، المرجع السابق ،   
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مــن القــانون المــدني  119لقضــاء الجزائــري مــا أقــره المشــرع الجزائــري  في المــادة كمــا طبــق ا  
قــرار المتعلــق الذكر منهــا بشــأن الفســخ القضــائي للقــوة الملزمــة للعقــد ، مــن خــلال عــدة قــرارات نــ

خـلال بـالتزام تعاقـدي ألحـق ضـررا إعـذار المـدين ، وفي ذلـك إبطلب فسخ عقد الوعـد بـالبيع دون 
منحوا للمطعـون  ن قضاة الس عندماإ"  :قرار الذي جاء فيه الوكذلك  .1بالطرف المتعاقد معه

يــة الاســتثنائية الســائدة في معتمــدين في ذلــك علــى الظــروف الأمن، ضــدها أجــلا لتنفيــذ التزاماــا 
المنطقــة الـــتي ترتـــب عنهـــا عـــدم الوفـــاء بالالتزامـــات الناشــئة عـــن العقـــد بصـــفة مؤقتـــة ، يكونـــون قـــد 

وجــاء في قــرار آخــر يتعلــق بمــنح مهلــة لأحــد المتعاقــدين في عقــد . 2"طبقــوا القــانون تطبيقــا ســليما 
للمشـتري الطـاعن مهلـة لـيعلن حيـث أن المطعـون ضـدها التزمـت بـالبيع وأعطـت "  :الوعد بـالبيع 

خلالهـــا عـــن رغبتــــه في الشـــراء ، وبعـــد فــــوات هـــذه المهلــــة المتفـــق عليهـــا في الوعــــد بـــالبيع لم يعلــــن 
تمــام الشــراء ، ممــا جعــل المطعــون ضــدها تتصــرف في العقــار بــالبيع لشــخص إالمشــتري عــن نيتــه في 

  . 3" آخر وهو تصرف سليم من الناحية القانونية 
  اقي تفالفسخ الا :ثانيا

ذا لم ينفذ أحـد المتعاقـدان التزامـه وذلـك إقد يتفق المتعاقدان على أن يعتبر العقد مفسوخا   
قـد يتفـق المتعاقـدان بموجـب بنـد و . 4عـذار المـدينإعمالا للقاعدة العامة للفسخ لعدم التنفيذ بعـد إ

، وهـذا مـا يسـمى الرابطـة العقديـة تلقائيـا بسـبب عـدم تنفيـذ أحـدهما لالتزاماتـه في العقد علـى فـكّ 
، إذ يقــع الفســخ بمجــرد تحقــق الشــرط الــذي هــو الإخــلال 5بالشــرط الفاســخ الاتفــاقي أو الصــريح

ك فيــه الــذي يملــ ، وبــذلك تتقيــد ســلطة القاضــي عكــس حالــة الفســخ القضــائي6بــالالتزام العقــدي

                                                 
1
القانون المدني الجزائري في ضوء الممارسة القضائية  مشار إليه في،  34951، قضية رقم  1985أكتوبر  30ؤرخ في المم ، .قرار المحكمة العليا ، غ  

  . 31. ، المرجع السابق ، ص
2
  .116-114. ، ص ص  01.، ع 2001سنة ق ، .، م 212782، قضية رقم  2000جانفي  12ؤرخ في المم ، .يا ، غقرار المحكمة العل  

3
  .وما بعدها  138. ، ص ص 01.، ع 2001ق ، سنة .، م 223852م ، قضية رقم .قرار المحكمة العليا ، غ  

4
  . 107. أنظر ، فاضلي إدريس ، المرجع السابق ، ص  

5
  .312. ربي ، المرجع السابق ، ص أنظر ، بلحاج الع  

6
  .49-47.، ص ص04.، ع1985ق، سنة .، ن1982ديسمبر  18وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا وقضت به في قرارها المؤرخ في  
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. 1قيفقط للفسخ الاتفـا اومقرر  ا، فلا يكون الحكم منشئا بل كاشفالقاضي سلطة تقديرية واسعة
ثم قد يزيد المتعاقدان في قوة هذا الشرط بأن يتفقا على أن يكون العقد مفسوخا مـن تلقـاء نفسـه 

كمــا قــد يتفــق المتعاقــدان علــى درجــة أشــد حينمــا يكــون الفســخ بــدون   .2لى حكــمإدون حاجــة 
 يقــــم هــــذا الأخــــير بتنفيــــذ ذا لمإعــــذار المــــدين إلى إلى حكــــم مــــن القاضــــي ودون حاجــــة إحاجــــة 
  .4من القانون المدني120وقد نص المشرع الجزائري على الفسخ الاتفاقي في المادة  .3التزامه

  الفرع الثاني

  الدفع بعدم التنفيذ
ن للمتعاقــد حــق الامتنـاع عــن تنفيــذ ، ومعنـاه أ تكـون هــذه الحالــة في العقـد الملــزم للجــانبين  

أي أن الــدائن يمكنــه أن  ، عهداتــهالتزاماتــه إذا أخــل المتعاقــد معــه في ذات العلاقــة العقديــة بتنفيــذ ت
الغــرض مــن ذلــك هــو الضــغط علــى و  ، 5يمتنــع عــن تنفيــذ التزامــه جــزاءا لعــدم تنفيــذ المــدين لالتزامــه

وقــد عُــرف الــدفع بعــدم التنفيــذ منــذ . 6طلــب الفســخ قبــلالممتنــع قصــد التنفيــذ كهــدف أساســي 
في المـــادة  شـــرع الجزائـــريوقـــد نـــص الم .7الشـــائع آنـــذاك إعهـــد القـــانون الكنســـي علـــى أســـاس المبـــد

في العقــود الملزمــة للجــانبين إذا كانــت الالتزامــات المتقابلــة  ": مــن القــانون المــدني علــى أنــه  123

                                                 
1
  .. 169. أنظر ، خليل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص   

2
  . 577. ، ص)2004.ط(حمد السنهوري ، المرجع السابق ، أنظر ، عبد الرزاق أ  

3
، ط ت الجامعية ، بن عكنون ، الجزائرأنظر ، علي علي سليمان ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعا  

   10. ، ص  1998. 
4
د عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عن: " التي نصت على أنه  

  ".د عدم تحديده من طرف المتعاقديند حسب العرف عندّ من الإعذار، الذي يحُ  وهذا الشرط لا يعفي. لى حكم قضائيعليها وبدون حاجة إ
5
  .175. أنظر ، خليل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص  

6
  .295،  294. لعربي ، المرجع السابق ، ص ص أنظر ، بلحاج ا  

7
المبدإ ، وقد أشرنا إلى هذا  361. ، وكذلك ، فيلالي علي ، المرجع السابق ، ص 295. أشار إلى ذلك ، بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  

  .، من المذكرة 30. أيضا في ص



 مبدأ القوة الملزمة للعقد                                      الفصل الأوّل

 

 - 46 -

مســـتحقة الوفـــاء جـــاز لكـــل مـــن المتعاقـــدين أن يمتنـــع عـــن تنفيـــذ التزامـــه إذا لم يقـــم المتعاقـــد الآخـــر 
   . 1" نفيذ ما التزم بهبت

يكــــون العقــــد تبادليــــا وأن تكــــون الالتزامــــات المتقابلــــة ومــــن شــــروط مباشــــرة هــــذا الحــــق أن   
وألا يتعســـف الـــدائن في ممارســـة  .2مســـتحقة الأداء وأن يكـــون أحـــد المتعاقـــدين قـــد أخـــل بالتزامـــه 

  .3هذا الحق 
ذ هو وقف تنفيذ العقد دون انقضاء لقوته الملزمـة ع بعدم التنفين أهم أثر يترتب عن الدفإ  

مــن المقــرر " : حــدى قراراتــه  إذه القاعــدة بأمانــة وهــو مــا جــاء في المصــري هــ قــد طبــق القضــاء و . 
كمــا   ،...لمــدني أن العقــد شــريعة المتعاقــدينمــن القــانون ا 147وفقـا لــنص الفقــرة الأولى مــن المــادة 

عمـالا إالمتعاقـد الآخـر بتنفيـذ مـا التـزم بـه يقـم ذا لم إيحق لأي من طرفيه الامتناع عن تنفيذ التزامه 
  . 4" من القانون المدني  161لنص المادة 

، ووســـيلة ضـــمان لصـــالح  وبـــذلك يمكـــن القـــول أن الـــدفع بعـــدم التنفيـــذ هـــو مكنـــة قانونيـــة  
اس بقداســة الرابطــة المســو  جــانبينكجــزاء عــن رفــض المـدين تنفيــذ التزاماتــه في العقــد الملـزم لل الـدائن
  . العقدية

  
  

  الفرع الثالث

  التنفيذ عن طريق التعويض

                                                 
1
الفرنسي فلم يورد نصا عاما يقرر فيه قاعدة الدفع بعدم التنفيذ بل اقتصر على صياغته في م ، أما القانون المدني . م . من  ق  161تقابلها المادة و  

  .  295. نصوص متفرقة بشأن عدة عقود ، راجع في ذلك ، بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص 
2
  362.، ص المرجع السابقأنظر فيلالي علي ،   

3
  . 175. ، ص المرجع السابقأنظر ، خليل أحمد حسن قدادة ،   

4
  .، من المذكرة 02، الهامش رقم  37. ارة إليه ، راجع ،ص، سبقت الإش 1990جوان  28نقض مدني مصري ، مؤرخ في   
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ن لهـــذا الأخـــير أن يجـــبر إل أحـــد المتعاقـــدين بالتزامـــه تجـــاه المتعاقـــد الآخـــر فـــخـــلاإفي حالـــة   
جبـــار المـــدين علـــى إالمـــدين علـــى الوفـــاء وفقـــا للقواعـــد العامـــة الـــتي تـــنظم التنفيـــذ الجـــبري ، غـــير أن 

ســبب لذا كــان ذلــك ممكنــا ، أمــا اســتحالة التنفيــذ فقــد تكــون راجعــة إلا إالتنفيــذ لا يمكــن تصــوره 
ذ في الحالـة الأولى لا يمكـن مسـاءلة إللمدين فيه وقـد تكـون راجعـة لتصـرف المـدين ،  أجنبي لا يد

خلالـه بـالالتزام العقـدي إسأل عن عـدم التنفيـذ و نه يُ إالمدين عن عدم التنفيذ أما في الحالة الثانية ف
  . 1لحاقه الضرر بالدائن ، وبالتالي تترتب عليه مسؤولية عقدية إو 

 يــــذ الالتزامــــات الناشــــئة عــــن العقــــد ،الجــــزاءات المقــــررة لعــــدم تنف فهــــذه الأخــــيرة تعتــــبر مــــن  
لا أن يلجـأ إولا يبقى للدائن لالتزامات ، ذه االتنفيذ العيني لهنتيجة لعدم  2الملزمة خلال بقوتهوالإ

وجـبر مـا كطرف متضـرر  لى حمايتهإلى ما يسمى بالتنفيذ بمقابل بطريق التعويض ، الذي يهدف إ
وقد أدرج المشرع الجزائري هذه المسؤولية تحت عنـوان التنفيـذ . 3عيني أو النقديأصابه بالتعويض ال

ذا اســـتحال علـــى إ" :  مـــن القـــانون المـــدني علـــى أنـــه 176ة ذ نـــص في المـــادإبطريقـــة التعـــويض ، 
الالتــزام عينــا حُكــم عليــه بتعــويض الضــرر النــاجم عــن عــدم تنفيــذ التزامــه ، مــا لم المــدين أن ينفــذ 
ذا تـأخر المـدين إالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه ، ويكون الحكم كذلك يثبت أن استح
   .4"في تنفيذ التزامه 

مكـــان المـــدين الوفـــاء إباســـتقراء هـــذه المـــادة ، نجـــد أـــا تقـــرر التعـــويض للـــدائن عـــن عـــدم   
أن  ذا أثبـــتإلا إبالالتزامـــات الناشـــئة عـــن العقـــد ، ولا يســـتطيع هـــذا الأخـــير نفـــي هـــذه المســـؤولية 

ذا لم إالمـدين كاهـل بمعنى أنه تترتب المسؤولية العقدية علـى   .عدم تنفيذه كان راجعا لسبب أجنبي
مكانـه أن ينفـذ عينيـا فـلا محـل للتعـويض عـن وبمفهوم المخالفة أنه متى كـان بإ ينفذ التزاماته عينيا ،

                                                 
1
  .144.أنظر ، خليل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص   

2
  . 265.، ص المرجع السابقأنظر ، بلحاج العربي ،   

3
  . 283. ، المرجع السابق ، ص أنظر ، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان  

4
من  1137م ، والمادة .م.من ق 215، وتقابلها المادة  44.القانون المدني الجزائري في ضوء الممارسة القضائية ، المرجع السابق ، ص أنظر ،  

  .ف.م.ق
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يح أخـل بـه المـدين كما أن قيام المسؤولية العقدية يفترض وجود التـزام عقـدي صـح. 1عدم التنفيذ
لى ســـلوكه وخطئـــه ، أي أن الأمـــر يقتضـــي تـــوافر أركـــان هـــذه المســـؤولية  إخـــلال راجـــع وأن هـــذا الإ

يســبب ضــررا ووجــود علاقــة ســببية بينهمــا ، ومــن ثم أمكــن ترتيــب هــذا الجــزاء  إكاملــة ، مــن خطــ
  .بقوة العقد الملزمةخلال المدين المقرر لإ
الفصــل تبـــينّ أنّ القــوّة الملزمــة للعقـــد مبــدأ كرّســـه مــن خــلال مـــا ســبق التعــرّض لـــه في هــذا   

ــــدور الإرادة واتســــاع ســــلطاا في العلاقــــات التشــــريع  والقضــــاء والفقــــه الــــوطني والمقــــارن ، ونظــــرا ل
التعاقديــة فقــد تأكّــدت قاعــدة العقــد شــريعة المتعاقــدين في ظــل ســيادة المــذهب الفــردي ، وأصــبح 

ن التعهدات ولم يُسمح لا للمشـرع ولا للقاضـي بالتـدخل طرفيه الرجوع عالعقد مقدّسا يحُرم على 
كما اتضح أنّ هذا المبدأ يستند علـى أسـاس الإرادة . في بنوده ، وصار واجب التنفيذ وبحسن نية

وعلى اعتبارات دينية خلقية واجتماعية اقتصادية وقواعد القـانون وأحكـام القضـاء ، كمـا أنّ لهـذه 
 يترتّب عن الإخلال ا تولىّ تنظيم أحكامها القانون الوطني والمقـارنالقوة الملزمة للعقد أثر وجزاء 

  .وأقرّها القضاء أيضا
غير أنّ هذا المبدأ ليس مطلقا ، بل ترد عليه استثناءات تلطّف من حدّته وهو مـا نتعـرّض   

   .له في الفصل الثاني من خلال بعض التطبيقات عن حدود القوة الملزمة للعقود

                                                 
1
  . 268. أنظر ، بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  



 

  

  

  

  اني الفصل الث

  تطبيقات 

  عن حدود القوة الملزمة للعقد
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  : مقدمة
لتزامات لا تنتج العقود آثارها ولا تكون فعالة إلا باقتراا بقوة إلزامية تضمن تنفيذ الا  

فقد تكرست هذه القوة الملزمة كمبدإ منذ سيادة المذهب الفردي على . التي يتعهد ا الأطراف 
غلب القوانين المقارنة بحظرها المساس بقداسة العلاقة العقدية قانون العقود، إذ أكدته وأقرته أ

نقضا وتعديلا، كما أجمع عليه الفقه واستقر بشأنه القضاء أيضا ، فأي رفض أو تراجع عن 
  .بر خرقا ومساسا ذا المبدإتنفيذ التعهدات اعتُ 

القوة الملزمة إلا أن العلاقات التعاقدية تنطوي بشكل واسع على العقود المستمرة ، فإن   
برمت من أجله هذه العلاقات القانونية ، إذ يمكن المقترنة ا قد تحول دون تحقيق الغرض الذي أُ 

للإرادة المنشئة لهذه القوة الملزمة أن تضع حدا لها ، كما قد يتدخل المشرع في مضمون بعض 
، وكذا الشأن بالنسبة  العلاقات التعاقدية بوضع قواعد مكملة للفراغ الذي قد يتركه المتعاقدون

  .للقاضي الذي خوله القانون أيضا التدخل لمقتضيات العدالة العقدية
يتبين من ذلك أن هناك استثناءات ترد على مبدإ القوة الملزمة للعقد، يستلزم التطرق لها   

 في هذا الفصل الثاني من خلال تطبيقات عن حدود القوة الملزمة للعقود بدءا بالدور الذي تلعبه
الإرادة في إاء وتعديل العقود على غرار إنشائها في المبحث الأول ، وفي المبحث الثاني نتناول 

أما المبحث الثالث فقد . تدخل التشريع في العقود دف تنظيمها أو مراجعة بعض بنودها 
أما المبحث الرابع . صص لتدخل القضاء لمراجعة حالات بعض العقود التي تستدعي ذلك خُ 

ا نبرز فيه أهم مبررات الحد من القوة الإلزامية للعقود في ظل سيادة المذهب الاجتماعي فإنن
  . وتطور قانون العقود الكلاسيكي
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  المبحث الأول

  دو دور الإرادة في إنهاء وتعديل العق 

يعتبر مما لاشك فيه أن للإرادة دورا أساسيا في تكوين العقد ، إذ أن تراضي المتعاقدين 
وقد تكرس هذا الركن وفق مبدإ شهير في نظرية . ا لقيام أي علاقة عقدية صحيحة ركنا جوهري

  . 1العقد ، وهو مبدأ الرضائية على غرار مبدإ سلطان الإرادة 
فإذا كانت للإرادة شأنا عظيما في مرحلة تكوين العقد، فإنه يثور التساؤل عن الدور 

لعقد واكتسابه القوة الملزمة ينفلت ويتملص للنزوة إذ أنه عند إبرام ا. المنوط ا في مرحلة التنفيذ
والإرادة الفردية وكذا تقلبات الزمن، وإلغاءه يكون باتفاق الطرفين من حيث المبدإ، كما هو 

  . 2الشأن بالنسبة لتعديله 
ناء عن قبل الحديث عن إرادة المتعاقدين ودورها في إاء العلاقة العقدية وتعديلها كاستث

  .، يجدر بنا التمييز بين حالتي الإاء والتعديل وتحديد المقصود ماالملزمة للعقدمبدأ القوة 

  المطلب الأول

  التمييز بين حالتي إنهاء وتعديل العقد 

يقضي المبدأ أنه لا يجوز نقض وتعديل العقد إلا باتفاق الطرفين المتعاقدين أو للأسباب 
لإاء الانفرادي للعقد ، إلا أن حالة التعديل التي يقررها القانون، فقد عرف قانون العقود ا

الانفرادي يكتنفها الغموض ، إذ أن نظرية الالتزام تطرقت للإاء الانفرادي للعلاقات التعاقدية 
لذلك ينبغي البحث عن ماهية التعديل الانفرادي وإمكانية الاعتراف به في نظرية الالتزام من . 

  .خلال التمييز بين الحالتين
  

                                                 

.  45 .أنظر، بلحاج العربي، المرجع السابق ، ص   1
  

2
 MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit.,  p . 364. 
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  ع الأولالفر 

  معنى إنهاء العلاقة العقدية بالإرادة المنفردة

تعتبر هذه الحالة استثناءا عن المبدإ الذي لا يقر نقض العلاقة العقدية أو تعديلها إلا 
ة مثل ما هو الشأن في بالإرادة الجماعية للمتعاقدين ، أو حالات معينة يجيزها القانون صراح

تنتهي الشركة " لقانون المدني الجزائري على أنه مثال ذلك ما نص عليه ابعض العقود ، 
ى في ، ناهيك عن حالات أخر  1"  …بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدا غير معينة،

  . 2عقود سيتم التطرق لها لاحقا
عليه فإن للإرادة الفردية دورا في إاء العلاقة العقدية ونقضها ، أما الدور الذي تلعبه و 

  .هذه العلاقة فنتطرق له في الفرع المواليالإرادة في تعديل 
  الفرع الثاني

  المقصود بالتعديل الإنفرادي للعلاقة العقدية 

والإشارة إليه في عدة  La modificationرغم استخدام القوانين المقارنة لمصطلح التعديل   
 Alain  GHOZI ويرجع الفضل للفقيه ألان غوزي.  أا لم تعط مفهوما قانونيا له، إلا3مسائل

حول تعديل الالتزام بإرادة  بحثهفي كونه أول من لفت الانتباه إلى هذا الاصطلاح من خلال 
العمل القانوني الذي بمقتضاه ": فقد عرّف تعديل الالتزام بأنه . 19804سنة  نشورالأطراف الم

                                                 

.م. م . ق  من 529ج ، وتقابلها المادة  . م. من ق  440المادة   1
  

.وما بعدها 65. أنظر ، فيما يأتي ص  2
  

3
 Leسماء ، وفيها تمّ استخـدام مصطلح التعديل كمرادف للتغييـر من القانون المدني الفرنسي المتعلقة بتغيير الألقاب والأ 04الفقرة  61كالمادة   

changement  من نفس القانون المتعلّقة بتغيير النظام الزوجي تميّز بين مصطلحي التعديل والتغيير ، راجع ، عابد فايد  1397، في حين أنّ المادة
  .07. عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص

4
 GHOZI A., La modification de l’obligation par la volonté des parties, étude de droit civil 

français, L.G.D.J., 1980.  

  .01، الهامش رقم  08. أشار إلى ذلك ، عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص
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لاتفاق الذي ، أثناء فترة التنفيذ ، واحدا أو أكثر من عناصر ا يتفق الأطراف على أن يغيرّوا
1 " يربطهم مع الاحتفاظ بالرابطة العقدية

.  
2وعليه فقد اعتُبر التعديل مفهوما قانونيا له مجالا خاصا للتطبيق ونظاما قانونيا متميزا   

.  
العملية التي تحدث أثناء "لعقد، يرى بعض الفقه بأنه تلك وبتطبيق هذا التعريف على تعديل ا
دون أن تضع اية للعقد، إدخال تغيير في عنصر من  تنفيذ العقد، ويكون من مقتضاها،

هو إجراء تغيير جزئي، وينصب هذا التغيير على عنصر من عناصره، إذن  لالتعديف،  3" عناصره
  .4 هنقضأو  و بالإضافة، أو غير ذلك دون إزالتهأو بند من بنوده بالحذف أ

قة التعاقدية قائمة ، أمّا في إاء مع العلم أنه في تعديل العقد بالإرادة المنفردة تبقى العلا
  . الرابطة العقدية بكاملها انتهاءالعقد بالإرادة المنفردة فإنه بالضرورة يترتب عليه 

أما فكرة تعديل العقد بالإرادة المنفردة فإا فكرة غير شائعة في عالم القانون كنظيرا 
، رغم الإشارة إليها في مطلع القرن العشرين من المتعلقة بإاء الرابطة العقدية بالإرادة المنفردة 

وقد اتسع . 19075في مقال له نشر سنة   .DEMOUGE R قبل الفقيه الفرنسي رونيه ديموج
  .نطاق هذه الفكرة في ظل الاتجاه الحديث نحو إحياء الانفرادية في قانون الالتزامات

                                                 
1
 GHOZI A., op. cit., n°13, p.04:  "  L’acte juridique par lequel les parties conviennent de 

changer en cours d’exécution un ou plusieurs éléments de la convention qui les lie en 

maintenant le rapport contractuel ". 
2
 GHOZI A., op. cit., n°22, p.10: "  La modification constitue une véritable institution du droit 

civil disposant d’un  domaine d’application et d’un régime juridique qui lui sont propres ". 

3
 LECUYER H., " La modification unilatérale du contrat ", L’unilatéralisme et le droit des 

obligations, sous la direction de JAMIN CH., et MAZEAUD D., Economica, 1999, p. 47 : 

" L’opération survenue en cours d’exécution du contrat qui, sans y mettre fin, introduit un 

changement dans l’un quelconque des ses éléments ". 

  .03الهامش رقم  09. أشار إلى ذلك ، عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص
4

دمشق، سوريا ، مطبعة الزرعي،  - سلامي والقانوندراسة مقارنة في الفقه الإ - وسلطة  القاضي في تعديله ،  ئيأسامة الحموي ، الشرط الجزا ،  أنظر  
  . 345. ، ص1997، 01.، ط 

5
 DEMOUGE R.,"Des modifications aux contrats par volonté unilatérale , RTD civ., 1907, 

p.245. 
  .04الهامش رقم  09. يد ، المرجع السابق ، صأشار إلى ذلك ، عابد فايد عبد الفتاح فا
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لتعديل الانفرادي للعقد  أما في الفقه البلجيكي فقد حاول بعض الفقهاء طرح مسألة ا
اق القانون الاجتماعي ـكأحد تطورات قانون الأعمال بغرض معرفة حقيقة هذه المسألة في نط

 Laمن خلال اليوم القانوني للمؤسسة  ان وعقود التوزيع،ـوقانون التأمينات وعقود الإذع

journée du juriste d’entreprise  1ببروكسل 2002أكتوبر  24المنعقد في.  
ا الفقه المصري والجزائري فلم يتناولا تعديل العقد بالإرادة المنفردة إلا في بعض المؤلفات أم

  . العامة التي تتحدث عن إمكانية التعديل باتفاق المتعاقدين 
يفهم مما سبق ذكره أن للإرادة دخل أيضا في إاء وتعديل العقود على غرار إنشائها 

  .لات محدودة سواء بالاتفاق أو بالإنفراد في حا

  المطلب الثاني

   إنهاء وتعديل العقد بالإرادة

إن الالتزامات الناشئة عن العقد تحتم على المتعاقدين الالتزام بتنفيذها كاملة، دون نقض 
النقصان، ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسية المترتبة عن القوة الملزمة بأو تعديل بالزيادة أو 

نشأ إذ طالما  ،هذه الأخيرة لا تتعارض مع تعديله باتفاق الطرفين  ومن الواضح أن. للعقد 
  .2العقد عن إرادتين متطابقتين فيمكن تعديله كذلك بمثل هاتين الإرادتين 

مبدأ القوة الملزمة للعقد، يقضي ويسمح للمتعاقدين بإنشاء ما أرادا من عقود مع  إنّ 
يمكن لهم في بعض الأحوال المعينة إاء هذه الالتزام بتنفيذ بنودها، وخروجا عن هذا المبدإ 

ومنه فإنه يمكن مراجعة شروط . عض شروطها إذا اقتضت الضرورة ذلكالعقود أو تعديل ب
  .، وبالإرادة المنفردة استثناءامن حيث المبدأ أطرافهاالعلاقة العقدية باتفاق 

  

  

                                                 

. 11.أنظر ، عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص  1 
. 309.أنظر ، مصطفى محمد الجمال ، المرجع السابق ، ص  2
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  الفرع الأول

  الإنهاء والتعديل باتفاق طرفي العقد

بصفة انفرادية  لعقد شريعة المتعاقدين فإنه لا يمكن تعديل ومراجعة العقدوفقا لقاعدة ا
تراضي ، وبعبارة الفكل ما أنشأه التراضي لا يمكن فكه وفسخه إلا ب. من طرف أحد طرفيه

1أخرى أن هذه الحالة تستوجب تراضيا جماعيا جديدا أو تراضيا مضادا 
.  

بتعهدام ؛ فلا يمكنهم الرجوع عن  فعند تكوين العقد ، يصبح الأطراف مرتبطون" 
 .2" تراضيهم إلا بإرادم 

ويقوم تعديل العقد باتفاق طرفيه على أساس أنه مادام التعاقد قد تم بالتراضي فإنه يمكن   
  . 3تعديله بالتراضي، وقد اعتبر ذلك أول قيد يرد على القوة الملزمة للعقد

على نقض العقد أو تعديله، فكما  الاتفاقالأصل أنه ليس هناك ما يمنع المتعاقدين من   
يملكان إنشاء علاقتهما العقدية وتحديد نطاقها يمكنهما أيضا الخروج عنها أو تعديلها، فمن 

      .4يملك الإنشاء يملك الإلغاء والتعديل 
وعلى هذا الأساس يمكن القول أن حالة اتفاق طرفي العلاقة العقدية على مراجعة بعض 

 يتم بالإرادة إنشاء الحالة البديهية لتعديل العقد، ما دام أن هذا التصرف القانونيبنودها تعبر عن 
فالأطراف يمكن لهم الاتفاق على تعديل العقد، بأن يضمنوا اتفاقهم شروطا تعرف . أو تعديلا

5بشروط تكييف العقد
Les clauses d’adaptation du contrat   . 

  

                                                 
1
 MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit .,p. 364. 

2
 BRAHINSKY C–R., L’essentiel du droit des contrats, Gualino éditeur, Paris , France, 2000, 

p.55 :  "  Dès la formation du contrat, les parties sont liées par leur engagement ; elles ne 

peuvent revenir sur leur consentement par leur seule volonté" . 
.238. ، ص أنظر ، جلال علي العدوي ، المرجع السابق   3

  
. 285.أنظر ، نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص  4

  
30.، عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السابق، صأنظر  
5
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  الفرع الثاني

  رادة المنفردة لأحد المتعاقدينالإنهاء والتعديل بالإ

يجيز في بعض الحالات وبصفة استثنائية الخروج عن الوطني والمقارن لاشك أن القانون 
مبدإ القوة الملزمة للعقد بإاء أو تعديل العلاقة العقدية بشرط اتفاق طرفيها، وخروجا أيضا عن 

قدية بإرادته المنفردة، وذلك إما بموجب هذا المبدإ يمكن لأحد المتعاقدين إاء ومراجعة الرابطة الع
  .بند منصوص عليه في العقد المبرم بينهما أو بترخيص صريح من القانون

  بموجب بند في العقد: أولا

 بإمكان أحد المتعاقدين التحلل من الرابطة العقدية ولكن بموجب اتفاق منصوص عليه  
ترتيبات إبرام العقد، يتفق المتعاقدان، الوشك على اية  عند" في العقد الذي يربطهما، إذ أنه

 .1"على الاعتراف لأحدهما بسلطة إلغاء وإاء العقد بإرادته المنفردة

على النص عليه أثناء ن فك الرابطة العقدية بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين متوقف ذإ
الآخر من بمعنى أن رضاء الطرف المتعاقد معه شرط ضروري ليتمكن الطرف . إبرام العقد

  . الحصول على سلطة الإلغاء بالإرادة المنفردة
وهناك . وبالنسبة لهذا الاستثناء هناك عقود غير قابلة للإلغاء حتى بالتراضي الجماعي 

عقود قابلة للإلغاء بالإرادة المنفردة، وبخاصة في العقود المستمرة ذات المدة غير المحددة، والتي 
لعقدية ضحية تصرف أو سلوك خطير ومنافي لمصلحة الطرف يكون فيها أحد أطراف العلاقة ا

  .2المتعاقد معه

  

  

                                                 
1
  BRAHINSKY C–R., op.cit., p. 55 : " Au moment de la conclusion du contrat, les parties 

s’accordent pour reconnaître à l’une d’elles le pouvoir de révoquer le contrat par sa seul 

volonté ".  
2
 MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit ., p  365 .  
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  برخصة من القانون : ثانيا

في بعض الحالات بإعطاء أحد المتعاقدين الحق في  التشريع الوطني والمقارنقد يتكفل 
. 1ة إاء العقد بإرادته المنفردة، كما هو الوضع في بعض العقود، وبخاصة تلك غير المحددة المد

أي أن القانون يسمح لأحد المتعاقدين بإاء بعض العقود بموجب نصوص خاصة، ومرد ذلك 
هو وجود مبدأ عام يقضي بإمكانية التملّص من العقود غير المحددة المدة ولكن بشرط عدم 
التعسف في استعمال هذا الحق أي وجود سبب جدي ومقبول لإاء الرابطة العقدية ، وكذلك 

هذا بالنسبة للعقود . 2م الطرف المتعاقد معه مسبقا بنية إاء هذه الرابطة العقدية ضرورة إعلا
هو بالإرادة المنفردة  خاصية أو حق الإاء"  أما نظيرا المحددة المدة فإن غير المحددة المدة ،

3"استثنائي
.  

لتعاقدية من يستهان به في إنشاء وتنفيذ العلاقات ا يُستفاد مما سبق أن للإرادة دور لا
 .  جهة، ووضع حد للقوة الإلزامية العقدية سواء بإائها أو تعديلها من جهة أخرى

                                                 
م وتنظي ةمن خلال المبحث الموالي المخصص للتدخل التشريعي لمراجع ، راجع كذلك فيما يأتي285.، ص ق، نبيل إبراهيم سعد ، المرجع السابأنظر  1

  .وما بعدها 59. العقد، ص
2
 BRAHINSKY C–R., op. cit., p. 55 et 56. 

3
 BRAHINSKY C–R., op. cit., p. 56:" La faculté de résiliation unilatérale est exceptionnelle ". 
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  المبحث الثاني

 دو التدخل التشريعي في العق 

إن اتساع مجال العلاقات التعاقدية وتطور القواعد القانونية ، أوردا الكثير من القيود على 
 يتقهقر أمام التدخل المتزايد للسلطة العامة والمشرع مبدإ سلطان الإرادة، إذ ما فتئ هذا الأخير

في اال التعاقدي في وقتنا المعاصر ، وذلك بدافع تلبية احتياجات الأفراد اللامتناهية والمحافظة 
، بالإضافة إلى أسباب فنية وتقنية ولاعتبارات حمائية  1على التوازنات والمصالح الاجتماعية 

  .طرفا ضعيفا في العلاقة العقدية لجماعة المستهلكين كوا
هذا التوجه أثرّ بشكل كبير ومباشر على حرية الأفراد في التعاقد فلم يعد بإمكام 
التعاقد مع الشخص الذي يفضلونه ولا بالشروط التي يتراضون بشأا وبذلك أصبح العقد 

على مرحلة  ، بل تجاوز الأمر ذلك ، فلم يقتصر التدخل التشريعي Réglementéeما منظّ 
تكوين العقد ولكن امتد أيضا إلى مرحلة تنفيذه، ففي العديد من الحالات يفرض المشرع على 

  . 2المتعاقدين أثناء التنفيذ تعديلا أو أكثر لاتفاقهم 
إن تدخل المشرع بإدراجه لقواعد وأحكام على العلاقات التعاقدية ما هو إلا حدا من 

 . 3وبين العدالة والصالح العام ادة دف الموازنة بينهلإرالالحدود التي يرسمها القانون 

  .المطلبين المواليينالتدخل التشريعي الكثيف في العلاقات التعاقدية في ارتأينا معالجة  ولقد  
  

  

  

  المطلب الأول
                                                 

.44. أنظر، بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص   1
  

.30.لسابق، ص أنظر ، عابد فايد عبد الفتاح فايد ،  المرجع ا  2
 

.16. أنظر، بن شعبان حنفية ، المرجع السابق ، ص    3
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  إجازة القانون لتنظيم وتعديل العقود

القانون المدني من  147من القانون المدني الفرنسي والمادة 1134باستقراء المادة    
يفُهم أن إجازة نقض أو تعديل العلاقة العقدية  ون المدني الجزائريمن القان106المصري والمادة 

أما خارج هذا الاستثناء فلا  .ى قاعدة العقد شريعة المتعاقدينباتفاق أطرافها ، جاء كاستثناء عل
أن يتدخل لتعديل العقد علاوة على ذلك فإنه لا يجوز مبدئيا للمشرع . 1يمكن الاعتداد به 

 . 2الجاري تنفيذه، احتراما لمبدإ قوته الملزمة وكذا بدافع استقرار المعاملات 

غير أن تفاعل وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي لا يتوقعها الأطراف ولم تؤخذ 
خل بصفة في الحسبان قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازنات العقدية، الأمر الذي يجعل المشرع يتد

وعليه فإن . تلقائية في العلاقة العقدية مُستبعدا ومُزيحا بذلك قاعدة العقد شريعة المتعاقدين 
القانون المدني الجزائري والمقارن في ذات المواد المذكورة أعلاه أجاز أيضا للمشرع بأن يتدخل في 

خل التشريع في ويتمثل تد. العقود لتحقيق العدالة العقدية وحماية الطرف الضعيف فيها 
العلاقات التعاقدية في إقراره مراجعة وتعديل وتنظيم بعض العقود والتي نتناول نماذج عنها في 

الحرية والرضائية في بعض العقود إ الفرع الأول، وفرض بعض الإجراءات القانونية للحد من مبد
  .ي نتناوله في الفرع الثانيأيضا، والذ

  الفرع الأول

  تنظيم بعض العقودتطبيقات عن تعديل و  

رغم توجه التشريع المعاصر نحو الطابع التعاقدي للعلاقات القانونية ومنح الأطراف 
هامش الحرية اللازمة لإبرام اتفاقهم، غير أنه من حين لآخر يتدخل المشرع لتعديل بعض العقود 

ذلك مساسا  بروإن اعتُ . خلل في توازن الالتزامات العقديةوإعادة تنظيمها كلما رأى أن هناك 

                                                 
1
 BENABENT A., Droit civil, Les obligations, Montchrestien, Paris, France, 08

e
 éd. 1997, 

p.193 . 
2
 FALLON B-H., et SIMON A–M., Droit civil, éd Dalloz , Paris, France, 04

e 
éd. 1997, p.219. 
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مباشرا بقداسة العقد فإنه يهدف إلى حماية الطرف الضعيف في مختلف العقود كالعامل في عقد 
  .، والموازنة بين المصالح والحقوق والواجبات وضمان العدالة الاجتماعية1العمل

نماذج عن بعض العقود التي تعتبر مجالا خصبا لتدخل المشرع تعديلا  يما يلينستعرض ف  
 .وتنظيما

  عقد العمل : أولا
رقم قانون ال تضمّنهاعمد المشرع الجزائري إلى حماية فئة العمال بموجب قواعد آمرة ، 

بإدراجه موعة حقوق كالحق في المرتب والحماية وممارسة  2المتعلق بعلاقات العمل 90-11
 .3الحريات العامة، ومجموعة إلتزامات أثناء العمل أو خارجه 

هذا القانون لم يتطرق بالتفصيل إلى كل حقوق والتزامات العامل،  تجب الإشارة على أن
حيث أنه ترك الأمر إلى الإتفاقيات الجماعية والقوانين الأساسية وعقود العمل وذلك إقرارا 

  . 4وسعيا منه لإضفاء الطابع التعاقدي على علاقات العمل
دية للعمل هو حماية فئة الجدير بالذكر أن هدف المشرع من وراء تدخله في العلاقة العق

العمال ، خاصة وأن طبيعة عقود العمل غالبا ما تتضمن شروطا تعسفية فيعمد إلى استبعادها 
 .5وإدراج شروط بديلة لها ، أو الإنقاص أو الزيادة في الإلتزامات 

                                                 
1
 CARBONNIER J., Droit civil, Les obligations, P.U.F., Paris, France, T. 04, 21

e
 éd. 1998, 

p.141.  
المعدل والمتمم ، و 1990أفريل  25، المؤرخة في17.ر،ع . ، المتعلق بعلاقات العمل، ج 1990أفريل  21المؤرخ في  11-90 مقانون رق  2

  .1991ديسمبر 21المؤرخ في  29-91رقمالقانون  - :بالنصوص القانونية التالية 
  .1994أفريل 11المؤرخ  03-94المرسوم التشريعي رقم  -   
  .1996جويلية  09المؤرخ في  21-96الأمر رقم  -   
  .1997جانفي  11المؤرخ في 02-97الأمر رقم  -   
   .1997جانفي 11المؤرخ في  03-97الأمر رقم  -   

3
، 2000. زائر، طللنشر والتوزيع، عنابة، الج ملعمل في الجزائر، المدخل العام، النصوص القانونية، دار العلو ، محمد الصغير بعلي، تشريع ا أنظر  

  .وما بعدها 17.ص
4
  .15. ، ص المرجع السابق، محمد الصغير بعلي،  أنظر  

5
، 2002- 2001زائر، السنة الجامعية معة الجخديجة فاضل، تعديل العقد أثناء التنفيذ، مذكرة ماجستير،كلية الحقوق، بن عكنون، جا  أنظر،  

  .13.ص
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وبذلك تبرز عملية تعديل وتنظيم العقد كلّما اقتضت ضرورة الموازنة بين مصالح 
  .1المتعلق بعلاقات العمل  11-90من قانون  62قا لنص المادة المتعاقدين، وف

 بعض الفقه يلاحظ أن هذا التنظيم من شأنه أن ينال من حرية المتعاقدين ، فقد اعتبرَ 
 . 2هذه العلاقة مركزا قانونيا منظما وليست علاقة عقدية 

العمل ، من  إلى ذلك فإن المشرع الجزائري لجأ إلى إنقاص مدة العمل في عقد ةإضاف  
المحدد  03 -97من الأمر رقم  02ساعة في الأسبوع بموجب المادة  )40(ساعة إلى  )44(

حرصا منه على حماية صحة وسلامة العامل الجسدية والمعنوية  ، 3للمدة القانونية للعمل
  .ومتطلباته الاجتماعية باعتباره طرفا ضعيفا في هذا العقد

في العلاقة العقدية للعمل في العديد من المرات دف وعليه فإن تدخل المشرع الجزائري 
تعديل وتنظيم بعض الحقوق والواجبات ، إنما يندرج في إطار سعيه إلى الإبقاء على المركز 

  . التعاقدي للعامل واستمرار العلاقة العقدية وفق ما تتطلبه الضرورة
  عقد الإيجار: ثانيا

الواردة على مختلف الإيجارات وفقا للقواعد  نظم التشريع الجزائري التصرفات القانونية
العامة وبعض المراسيم التشريعية ، حيث نص القانون على حق البقاء في الأمكنة على العلاقات 

 4القانون المدنيالمتضمن  58 -75رقم مر الأالعقدية الإيجارية ذات الاستعمال السكني بموجب 
إلى حماية المستأجر الشاغل للسكن باعتباره منه ، وكان يهدف آنذاك  509، لاسيما المادة 

                                                 
1
الإتفاقيات الجماعية تملي قواعد أكثر نفعا للعمال  يعدل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظيم أو"من القانون المذكور على أنه؛  62نصت المادة   

  ".من تلك التي نص عليها عقد العمل

.225.أنظر ،فيلالي علي، المرجع السابق ، ص   2  
3
  .07 .، ص1997جانفي  12، المؤرخ في 03. ر،ع. ، المحدد للمدة القانونية للعمل، ج 1997جانفي  11المؤرخ في  03 -97رقم  الأمر  

4
  .1975سبتمبر  30، المؤرخة في  78. ر،ع. المتضمن للقانون المدني المعدل والمتمم، ج  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75رقم  الأمر  
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، تمثلت خصوصا في حماية الأسرة  1طرفا ضعيفا ، ولاعتبارات إنسانية واقتصادية واجتماعية 
   . 2والتخفيف من حدة أزمة السكن في ظل النمو الديمغرافي 

قاري غير أنه لما تغيرت السياسة التشريعية للبلاد نحو تشجيع الاستثمار في النشاط الع
وتماشيا مع مقتضيات التحولات الاقتصادية بالانتقال إلى اقتصاد السوق ، تراجع المشرع عن 
تدخله في عقد الإيجار تاركا الحرية والمبادرة للمتعاقدين في إدراج ما يتناسب ومصالحهم في هذه 

كبيرا بالنسبة ذلك أن حماية المشرع في مرحلة معينة لشاغل الأمكنة كان عائقا  . العلاقة العقدية 
للمؤجرين مما أدى م إلى العزوف عن الإيجار، وبالتالي التقليص من حجم النشاطات العقارية، 

، فبعدما كان لا يجوز مناقشة حق البقاء في عقد الإيجار ،  3وهو ما تفطّن له المشرع الجزائري
بالتمديد ألغى ضمنيا ما يعرف  4 03 -93تدخل المشرع بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 472و 471لا تطبق المواد : " أنهّ منه على  20بنصه في المادة ،  القانوني لعقد الإيجار
و المتعلقة بحق البقاء في ... 58 - 75من الأمر  537إلى  514وكذلك المواد من  509و

الأمكنة على عقود الإيجار ذات الإستعمال السكني المبرمة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم 
إذا انقضى : " من المرسوم التشريعي نفسه على أنه  22، كما نص في المادة ... " عي التشري

  " .أجل عقد إيجار مبرم قانونيا يتعين على المستأجر أن يغادر الأمكنة 
قد أعاد المشرع النظر في الإيجار بتنظيم العلاقة العقدية الرابطة بين المؤجر والمستأجر و 

قر لهما حقوقا وفرض عليهما التزامات وألغى صراحة الحق في أف 055-07بموجب القانون رقم 
 473و 472و 471و 470تلغى المواد : " منه التي نصت على 08وجب المادة البقاء بم

                                                 
1
  Benslimane née Hadj Mokhtar Leïla, op.cit., p. 123. 

.  17.فاضل، المرجع السابق، ص  ةأنظر ، خديج   2
  

.17. المرجع السابق ، صفاضل،  ةخديج  3
  

 04. ، ص ص1993مارس  03المؤرخ في ، 14. ، المتعلق بالنشاط العقاري، ج ر،ع1993مارس  01المؤرخ في  03 -93مرسوم تشريعي رقم  4
– 09.  
5
 13، المؤرخة في  31. ع ر ، . المتضمن القانون المدني ، ج  85-75يعدل ويتمم الأمر رقم  2007ماي  13المؤرخ في  05-07القانون رقم   

  .06 – 03. ، ص ص 2007ماي 
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وتلغى كذلك المادة ...  85-75من الأمر  537إلى  508ومن  504و 475و 474و
  ... " .03-93يعي رقم من المرسوم التشر  22والمادة  21من المادة  3و 2والفقرتان  20

 ،الهدف من ذلك هو الموازنة بين حقوق وواجبات أطراف هذه العلاقة العقدية والغيرو 
وتكييف أحكام عقد الإيجار مع مقتضيات الاقتصاد الوطني وتوفير أكبر قدر من الضمانات في 

  .المعاملات بين الأفراد
ح المشرع بتمديد عقود الإيجار أما بالنسبة للإيجارات ذات الاستعمال التجاري ، فقد سم

 - 75 رقم مرالأوما بعدها من  172مادة ـمن أجل تكريس حق التمسك بالتجديد بموجب ال
. ، وكان يهدف آنذاك إلى استقرار المعاملات التجارية ودعمها وحماية حق التجديد 1 59

ا يناسب القيمة الاستحقاقي بم ضوتفاديا لتعسف المؤجر فإن المشرع قيّد رفض التجديد بالتعوي
من القانون التجاري الجزائري  177الإيجارية في غياب تحقق الشروط المنصوص عليها في المادة 

  . السالف الذكر
استخدمها المشرع الجزائري لتعديل  2يُستفاد مما سبق أن تمديد العقود عبارة عن تقنية 

  .  وتنظيم العقد واستقراره ، ولحماية الطرف الضعيف فيه
حظة أن المشرع ألغى هذا التمديد في الإيجارات ذات الاستعمال السكني وأبقى مع ملا

إلا أن المشرع . اري لضرورة وطبيعة العمل التجاريعليه في الإيجارات ذات الاستعمال التج
تراجع عن ذلك وفسح اال لإرادة المتعاقدين بإعطائهم هامش الحرية لتحقيق مصالحهم وكذا 

وما يتطلبه من ضمانات  وقفي ظل اقتصاد السالتجارة والاستثمار زيادة حجم نشاطات 
،  فألغى حق الإيجارات ذات الاستعمال التجاريمن خلال واستقرار في المعاملات التجارية 

لاء والتعويض الاستحقاقي مرتبطان بإرادة ـة أيضا وأصبح التنبيه بالإخـاء في هذه الأمكنـالبق

                                                 
1
  .19. ، ص1975 ديسمبر 19، المؤرخة في 101.،ع ر.، يتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 -75مر رقم الأ  

2
  . 19.فاضل ، المرجع السابق ، ص  ةأنظر ، خديج  
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، 1 02-05مكرر في فقرا الثانية من القانون رقم  187ادة أجر ، فنصت المـالمؤجر والمست
بانتهاء الأجل المحدد في العقد دون المستأجرة يلُزَم المستأجر بمغادرة الأمكنة ... : "على أنه 

حاجة إلى توجيه تنبيه بالإخلاء ودون الحق في الحصول على تعويض الاستحقاق المنصوص عليه 
  " .ط الأطراف خلاف ذلك، ما لم يشتر في هذا القانون 

بمعنى أن المشرع يتدخل في العقود كلما تغيرت الظروف الملازمة لاستمرار هذه العقود 
، وفرض النظام العام الاجتماعي 2بين المؤجر والمستأجر إلى تحقيق وفرض العدالة العقدية هادفا

أطراف هذه لعلاقة ، وإعادة ترتيب الالتزامات بين  3بقواعد ملزمة حماية للمتعاقد الضعيف
العقدية بقواعد تكمل إرادة الأطراف التي تبقى هي الأصل في العلاقات التعاقدية بين الأفراد 

  .دون تعسف وإذعان 
  الوضع في عقود أخرى: ثالثا

يخول القانون في عدة عقود أثناء تنفيذها ويسمح لأحد أطرافها بنقضها أو تعديلها 
وتلبية حاجات الأفراد المتجددة  4ك بإقرار حلول استثنائية ومراجعة الشروط المتفق عليها، وذل

5 .  
تنظمها وتبين إطارها العام  خصها المشرع بقواعد خاصة 6العقود فنجد أن بعض هذه

تسهيلا ومساعدة للمتعاقدين على إبرام علاقتهما العقدية عكس القوانين التي تحمي الطرف 
  .الضعيف

                                                 
1
ؤرخة في ، الم 11. ر ، ع . المتضمن القانون التجاري ، ج  59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  2005فبراير  06المؤرخ في  02-05القانون رقم   

  .09. ، ص 2005فبراير  09
2
 Benslimane née Hadj Mokhtar Leïla, op.cit., p . 120. 

.228. أنظر ، فيلالي علي، المرجع السابق،ص     3
  

.228. المرجع السابق ، صأنظر ، فيلالي علي،    4
  

.268، 267. أنظر ، نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص ص   5
  

 Les contrats nommésقود المسماةوالتي ترادفها الع  Les contrats spéciauxهذه العقود يسميها الفقه الفرنسي بالعقود الخاصة  6

  .226. ، صالمرجع السابق، وفيلالي علي، 268. ، المرجع السابق، ص نبيل إبراهيم سعد، ، راجع  
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على علاقة الثقة فيها بين المتعاقدين ، فإنه يمكن  الذي يقوم أساسا الوكالةففي عقد   
من القانون المدني  587لأحد المتعاقدين إاءه أو تعديل شروطه بالإرادة المنفردة بموجب المادة 

  .الجزائري إذا فقد الموكل الثقة لدى وكيله أو تبين له أن تنفيذها يتعارض مع مصالحه
وفقا  رب العمل إيقاف تنفيذ الأشغال في أي وقت يختارهيمكن ل المقاولةكما أنه في عقد        

  . 1ج .م.من ق 566لنص المادة 
من القانون المدني  547  و546حيث أقرت المادتين  العاريةوكذا الشأن بالنسبة لعقد 

  .الجزائري إجازة إاء المعير للعلاقة العقدية في أي وقت أراد
العلاقات التعاقدية ليس محدودا ، إذ أنه  مما تقدم تبين لنا أن تدخل المشرع في مجال

يتدخل كلما دعت مصلحة المتعاقدين إلى ذلك ، وبالإضافة إلى تدخله المباشر بقواعد آمرة فقد 
أجاز للمتعاقدين استثناءا إاء وتعديل علاقام التعاقدية تلبية لمصالحهم ، وبذلك ساير المشرع 

ظيم وتعديل العقود، ناهيك عن حدّه لمبدإ الحرية الجزائري التشريع المقارن بتوجهه نحو تن
  .  القوة الملزمة للعقد  ضا تخفيفا من حدّة مبدإوالرضائية في بعض العقود أي

  الفرع الثاني

  الرضائية في بعض العقود تطبيقات عن الحد من مبدإ 

 ، مهما كانت 2يقضي مبدأ الرضائية أن العقود تنشأ بمجرد تطابق إرادتي المتعاقدين
طريقة التعبير عن هذا التراضي الذي سيطر على قانون العقود الحديث وصار قاعدة تسود 
أغلب العلاقات التعاقدية ، نتيجة لاعتبارات حضارية، إذ قال في هذا الصدد الفقيه الفرنسي 

   .3"ربط الثيران من قروا والرجال بأقوالها تُ : " Loyselلويزل 

                                                 
1
 Benslimane née Hadj Mokhtar Leïla, op.cit., p. 122. 

دل الطرفان التعبير عن إرادما المتطابقتين دون الإخلال يتم العقد بمجرد أن يتبا:  "من القانون المدني الجزائري على أنه  59حيث نصت المادة  2 
  " .بالنصوص القانونية

3
 JEULAND E. ,  L'énigme de lien de droit , RTD civ ., jui-sep. 2003, p .455 : " On lie les 

bœufs par les cornes et les hommes par les paroles "    230. السابق ، ص وأشار إليه ، فيلالي علي ، المرجع .  
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، أي طبيعة  1فقط وليس بالشكل، ولاعتبارات اقتصادية  بمعنى أن التعاقد يتم بالرضاء 
المعاملات التجارية وما تتطلبه من بساطة وسرعة وتخفيف تكاليف عقودها تتطلب الرضاء فقط 

، مفادها أن الإجراءات الشكلية قد ترتب التزاما على عاتق المتعاقد  2، ولاعتبارات اجتماعية 
  .راءات الشكلية المعقدةلم يقصده ، ناهيك عن جهله لهذه الإج

غير أن مبدأ الرضائية ترد عليه بعض الاستثناءات في الوقت المعاصر ، حيث أن طبيعة 
حماية لإرادة المتعاقدين . 3أا تستلزم إفراغه في شكل معين بعض العقود لا تخل بالتراضي إلا

وفي . ا متوازنة وعادلةقانونية وجعلهوسلامة رضاءهم وضمان الائتمان وإعلام الغير بالتصرفات ال
  .4"الشكلية هي الأخت التوأم للعدالة " :  Ihreingل الفقيه الألماني إهرينج قاهذا الشأن 

بمعنى أنّ هذه العقود تقوم على الأركان المعهودة من تراضي ومحل وسبب لكن المشرع 
العقد  أن: " أحاطها بإجراءات شكلية مثل الكتابة والشهر، وفي هذا الصدد يرى البعض 

    .5الشكلي له أربعة أركان وهي التراضي والمحل والسبب والشكلية 
هذا التدخل التشريعي بفرض الشكلية على الكثير من العقود بكتابتها أو تسجيلها أو 
شهرها قُـرّر حتى يتم فيه حفظ مصالح المتعاقدين ومصالح الغير ، الأمر الذي أدى إلى تراجع 

  . 6الرضائية في العقود مبدإ سلطان الإرادة ومبدإ 
لشكلية حتى وعليه نتناول فيمايلي نماذج عن بعض العقود التي تتطلب هذه الإجراءات ا  

  . تكتمل وتحدث آثارها
  

                                                 
1
  .230. المرجع السابق ، صفيلالي علي، أنظر ،   

2
  . 230. يلالي علي، المرجع السابق ، صفأنظر ،   

3
  .45.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص أنظر ،  

. 230. المرجع السابق ، صفيلالي علي، أنظر ،    4
  

5
  . 233. ، ص المرجع السابقفيلالي علي،  أنظر ،  

، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، مجلة الحقوق، "حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكويتي"جمال النكاس ،  نظر ،أ  6
  . 97.، ص1989، جويلية 02.،ع13.الكويت، السنة
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  الشكل الرسمي في عقد بيع العقار : أولا 

تستلزم الشكلية ، أي أن  يعتبر عقد البيع الوارد على العقار من التصرفات القانونية التي
 1مكرر 324فرض إفراغها في شكل رسمي تحت طائلة البطلان ، حيث تنص المادة ي القانون

زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى "  :على أنه  1من القانون المدني الجزائري 
شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان ، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق 

  .... "في شكل رسمي ، ... ارية عقارية أو محلات تج
بمعنى أن هذا النوع من العقود لا تكف فيه الرضائية بل يجب أن تحُرّر في شكل معين 

  . وإلا كانت منعدمة الوجود
تجدر الإشارة إلى أن القضاء الجزائري شهد تناقض عدة قرارات صادرة عن المحكمة العليا 

لم تُعر الشكلية أي أهمية واعتبرت أن تخلفها في ، فالبعض منها  2بشأن تكييف الشكل الرّسمي 
والبعض الآخر ،  1983مارس  30كقرار المحكمة العليا المؤرخ في   العقد لا يخل بصحة العقد

 30كقرار المحكمة العليا المؤرخ في   من القرارات جعلت الغرض من الشكلية هو الإثبات فقط
 21كقرار المحكمة العليا المؤرخ في   وأخرى جعلت غرضها هو نقل الملكية،  1989أفريل 

  .1990أكتوبر 
إلا أن هناك عدة قرارات صدرت عن المحكمة العليا أقرت بأن الشكلية الرسمية هي ركن 

 ، 19823جويلية  07من أركان العقد وأن تخلفها يبطله بطلانا مطلقا منها القرار الصادر في 
تعلق ، ي 19975فيفري  18آخر مؤرخ في وفي قرار . 4 1982ديسمبر  18والقرار المؤرخ في 

                                                 
1
 – 749. ص ص، المتضمن القانون المدني 1988ماي  04، المؤرخة في  18. ر، ع.، ج1988ماي  03المؤرخ في  14 -88القانون رقم   

  .المتعلق بالقانون المدني 1975 سبتمبر 26المؤرخ في  58 -75المعدل والمتمم للأمر رقم ،  751
2
ة ، بن عكنون ، ، كلية الحقوق والعلوم الإداري الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، " الشكلية في العقود" فيلالي علي، أنظر ،   

  .وما بعدها 721. ، ص1997 ، سنة  03. ، ع 35. جامعة الجزائر ، ج
3
  .171. ، ص1982 خاص، سنة.ق، ع . ، ن 25699رقم  ملف م ،.قرار المحكمة العليا، غ  

  .47. ، ص1987م، منشور في الاجتهاد القضائي، سنة .قرار المحكمة العليا، غ 4
  .وما بعدها 10. ، ص 1997، سنة  01.ق ، ع. ، م 136156، ملف رقم 1997فيفري  18المؤرخ في  م ،. قرار المحكمة العليا، غ  5
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زاع حول صحة عقد بيع محل تجاري ، أبطلت المحكمة العليا العقد بنقضها قرار ـبنهذا الأخير 
قضاة الموضوع نظرا لمخالفته القانون وأكدت أن الشكلية الرسمية في هذا العقد تفرضها المادتان 

والتي  2من القانون التجاري الجزائري  79والمادة  1من القانون المدني الجزائري  1مكرر 324
... كل بيع اختياري أم وعد بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ": تنص على أنه 

  ". ...اته بعقد رسمي وإلا كان باطلايجب إثب
حيث أن قضاءهم هذا يخرق أحكام المادتين : " وقد توصل قضاة المحكمة العليا إلى أنه 

حيث أن الشكل الرسمي في ... من القانون المدني 1مكرر  324تجاري ومن القانون ال 79
عقد بيع القاعدة التجارية شرط ضروري لصحته وأن تحرير عقد البيع في شكل آخر يخالف 

 " القانون ويؤدي إلى بطلان العقد
 يرىوفي تعليقه على هذا القرار مؤيدا له في نفس الوقت . 3

من شأنه أن يضع حدا لتناقض الاجتهاد   Arrêt de principe أنه قرار مبدئي: " أحد الشراح 
4"  القضائي حول تكييف الشكل الرسمي

   .  
وعليه يلاحظ من خلال ما سبق أن هناك توجه للحد من مبدإ الرضائية في بعض العقود 
ذات الطبيعة الخاصة على مستوى القانون والفقه والقضاء في الجزائر، وذلك خدمة للمصلحة 

  .مة ولمصالح المتعاقدين تحقيقا للعدالةالعا
  الكتابة في عقد التأمين : ثانيا

فرض المشرع الجزائري الكتابة كاستثناء عن مبدإ الرضائية في عدة عقود أخرى، منها عقد 
المتعلق  07 – 95من الأمر  07التأمين، حيث اشترط أن يكون مكتوبا إذ نصت المادة 

عقد التأمين كتابيا ، وبحروف واضحة وينبغي أن يحتوي إجباريا،  يحُرّر"  :على أنه  5بالتأمينات

                                                 

.68. راجع نص المادة فيما سبق ص   1
  

. 1975ديسمبر   19المؤرخة في  101. ر،ع . بالقانون التجاري ، ج  المتضمن،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 -75أمر رقم    2
  

.05، الهامش رقم  68. ، المرجع السابق ، صم .، غقرار المحكمة العليا   3
  

.725، 724. ص ص، ) 1997، سنة  03. ع... الة الجزائرية(، المرجع السابق، "الشكلية في العقود" أنظر ، فيلالي علي ،   4
  

  .04. ، المرجع السابق ، ص 07 - 95رقم  الأمر 5
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اسم كل من الطرفين المتعاقدين : زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين ، على البيانات التالية 
  " . ...وعنواما ،

منه يتبين أن التشريع الجزائري لم يحدد طبيعة الشكلية في عقد التأمين إذا كانت الكتابة و 
ة أم عرفية ، ولا من حيث الوسيلة والصياغة واللغة، إلا أنه جرى العمل بموجب نماذج رسمي

كما أن . بكل شروطه من أجل الإثبات لا الانعقاد  1مطبوعة ومعدة مسبقا يفرغ فيها العقد 
عقد التأمين يعتبره الفقه من العقود النموذجية التي لا يمكن للمتعاقد فيها أن يعبر عن إرادته 

  . 2ريقة التي تروق له، فالصياغة الجاهزة هي قيد على حرية ورضائية المتعاقدين بالط
أما في فرنسا فإنه لا توجد نصوص تشريعية تنظم كل العقود النموذجية ، ولكن توجد 

ففي نطاق عقود التأمين . التي تراقب وتنظم وتوجه هذه العقود  3بعض الهيئات والجهات
لك سلطة واسعة في رقابة عقود التأمين النموذجية ووضع ضوابط لها ، الفرنسية نجد أن الإدارة تم

نها ، وضرورة تجنب وضع صياغة مبهمة أو غامضة عوذلك بتبني نماذج عقود التأمين الصادرة 
  . 4أو تعسفية لبنود عقد التأمين 

أما في مصر فقد وضع المشرع تنظيما محدودا للشروط المطبوعة في نطاق عقد التأمين 
يقع : " على أنه منه الفقرة الثالثة  750جب القانون المدني المصري ، حيث نصت المادة بمو 

كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر، :... باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية
   ."وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط

                                                 
  . وما بعدها 60. ، ص2000. ائر، ط الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون ،الجز أنظر ، جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين 1
  .18. ، ص2005. أنظر ، أيمن سعد سليم، العقود النموذجية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط  2

3
ولجنة الرقابة  على الشروط   l’association française de normalisation ( L’A.F.Nor) الجمعية الفرنسية للمعايير: منها   

   .La commission des clauses abusives  التعسفية

.23. ، ص السابقأنظر ، أيمن سعد سليم، المرجع    4
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عقد التأمين من عقود الإذعان يتم عادة وضع المؤمن وسبب وضع هذا النص هو اعتبار 
أو رفضها كاملة لشروط نموذجية يفرضها على المؤمن له ، وما على هذا الأخير إلا الحق في قبولها 

  .1وذلك دون مناقشة
  الوضع في عقود أخرى: ثالثا

إلى عدة لم يكتف التشريع الوطني والمقارن بالحد من الرضائية في عقد التأمين بل تعداه 
وفقا لنص المادة ع الجزائري الكتابة فقد أوجب المشرّ  الشركةأما بالنسبة لعقد .عقود أخرى 

كما يجب ، تحت طائلة البطلان ، إثبات العقود "... : على أنه ونصّ أيضا .م.من ق 418
لة للشركة بعقد رسمي سة أو المعدم المشرع ، إذ ألز الرهنوكذلك الأمر بالنسبة لعقد . 2..."المؤس

: " من القانون المدني على أنه  883الجزائري إنشاءه وفق الشكلية الرسمية ، حيث نصت المادة 
ناهيك عن عقود في مجالات أخرى ومتعددة كالتي تتعلق ".  …لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي

ج ، وكذا .م.من ق 39للشخص الذي يجب إثباته بالكتابة وفقا للمادة  المختار بالموطن
 545، فقد ألزم المشرع الجزائري كتابة عقودها بنصّ المادة  التجارية للشركاتالشأن بالنسبة 

، من قانون الأسرة  22، 21، 18بنصّ المواد  الزواج عقدمن القانون التجاري ، وكذلك 
 191بالمادة  الوصيةمن قانون الأسرة ، وكذلك  117، 116بنص المادتين  الكفالة وعقد

من قانون الأسرة الجزائري ، إلى غير ذلك من  217بنصّ المادة  والوقفسرة ، من قانون الأ
  .التصرفات القانونية الّتي أوجب التشريع كتابتها وفق مواد متفرقة من فروع القانون الخاص

  
  
  

  المطلب الثاني

                                                 

.25. ، ص المرجع السابق ،  أنظر ، أيمن سعد سليم   1
  

2
  .78. ، ص ، المرجع السابق 14 -88الفقرة الأخيرة من القانون رقم  1مكرر 324المادة  
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  اتساع مجال العلاقات التعاقدية وتطور التشريع 

صورا اد والجماعات في اتمع المعاصر ولم يبق محلقد اتسع مجال العلاقات التعاقدية للأفر 
ويعود ذلك إلى التوسع المذهل لحاجات الأفراد اللامتناهية ، . في بعض العلاقات التقليدية

  .ودخولهم في علاقات قانونية متجددة تلبية لتلك الرغبات والاحتياجات بعقود مختلفة 
تصادية في السوق إنتاجا وتوزيعا كما أن سيطرة المنافسة الحرة على النشاطات الاق  

واستهلاكا، ووفرة السلع والخدمات عمّقت الفجوة بين المتعاملين والمتدخلين في العلاقة 
فلم تصبح القواعد القانونية العامة كافية لتنظيم علاقام التعاقدية ، فظهرت . الاستهلاكية 

. 1الحرفي إلى مواجهة تعسفه ةفكرة حماية المستهلك التي اتسعت وانتقلت من مواجهة سوء ني
الأمر الذي أدى إلى تطور طبيعة العلاقات التعاقدية في حد ذاا وبالتالي ضرورة تدخل التشريع 

حماية  الإرادي بقواعد تشريعية وتنظيميةاستثنائيا في هذه العلاقات القانونية ذات الطابع 
  .للأطراف الضعيفة فيها

دم توازن العلاقة العقدية وتبرير الحماية القانونية وعليه نتطرق في الفرع الأول إلى ع
الضرورية للطرف الضعيف فيها، وفي الفرع الثاني نستعرض تطبيقات عن بعض المبادئ والقواعد 

  .ية المقررة لحماية المستهلكالقانون
  الفرع الأول

  حاجة الطرف الضعيف لحماية قانونية خاصة 

العقدية حيث أن المستهلك كطرف ضعيف فيها نظرا لاختلال ميزان القوى في العلاقة 
لا يمكنه أن يقف وقفة الند للند مع المحترف كطرف قوي يسيطر بقدراته وتقنياته على مجريات 

إضافة إلى ذلك فإن القوة الاقتصادية التي يمتاز ا المحترف ، واحتكاره المنتوج والخدمة .  2العقد

                                                 
1
، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، -دراسة في القانون المدني والمقارن - عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك، أنظر ،  

  .08. ، ص2002. عمان، الأردن، ط

2
  .97. جمال النكاس، المرجع السابق، صأنظر ،   
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إذ أن . 1بالإذعان فية، جعلت العقد نموذجيا يتصوتحكمه في كل مراحل إبرام العلاقة العقد
الحرفي يملي شروطه على المستهلك الذي يكون غالبا ضحية ضعف مركزه بسبب رغبته في تلبية 

  .2حاجته الملحة وفقدانه لرأس المال والاختصاص والخبرة
. وعليه كان من الضروري التدخل لحماية هذا الطرف الضعيف ووضع حد لهيمنة الحرفي   

ورغم هذا التدخل التشريعي وفق القواعد العامة لحماية العلاقة العقدية بدءا من مرحلة تكوينها 
إلى تنفيذها من الاختلال في التوازن كتلك القواعد المتعلقة بعيوب الإرادة وضمان العيوب الخفية 

لم  3لتقليديةة، إلا أن هذه القواعد اوسلطة القاضي التقديرية في تعديل وإلغاء الشروط التعسفي
ها لعلّ ، تعد كافية لحماية المستهلك مما تطلب تدخل المشرع بإضافة قواعد قانونية جديدة خاصة 

تحد من اختلال الالتزامات التعاقدية وتخفف من حدة مبدإ القوة الملزمة للعقد، وهو ما أصبحت 
  .تتجه إليه تشريعات الدول المعاصرة

  الفرع الثاني

  ية المستهلكتطبيقات عن قواعد حما 
تعتبر القواعد القانونية المقررة لحماية فئة المستهلكين في وقتنا المعاصر ، من بين القواعد 

هذه القواعد تفرض بعض . عقود الاستهلاكالتي تعبرّ حقيقة عن التدخل التشريعي الكثيف في 
 من بينها الالتزام والتي - سواء كانوا منتجين أو موزعين -الالتزامات على عاتق المهنيين المحترفين

بإعلام المستهلك وإعطاءه صورة واضحة عن العقد المقبل على إبرامه وكذلك محل التعاقد منتوجا 
، إضافة إلى بعض الحقوق  4أو خدمة ، ناهيك عن بعض الالتزامات التي أضافها القضاء 

وكذا إمكانية  المقررة لصالح المستهلك كحقه في العدول عن العقد قبل أو بعد بدء التنفيذ ،
                                                 

1
الجيلالي  ، أطروحة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة-دراسة مقارنة-الحماية القانونية للمستهلك في الجزائر، بودالي محمد، أنظر ،   

  .212. ، ص 2003-2002اليابس ، سيدي بلعباس ، الجزائر ، السنة الجامعية 

2
  .07. أنظر ، عامر قاسم أحمد القيسي، المرجع السابق ، ص  

3
  .12. ، ص المرجع السابقامر قاسم أحمد القيسي، أنظر ، ع  

4
بالسلامة وبالنصيحة وهي من مستلزمات العقد ، أي الحرص على سلامة وإعلام ونصح وتنبيه المستهلك بصفته ذو مركز اجتماعي ضعيف  مكالالتزا 

  .129. لا يدفع عنه المخاطر، راجع في ذلك  ، عامر قاسم أحمد القيسي، المرجع السابق ، ص
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كلها حقوق والتزامات تم إقرارها من قبل . الرجوع على المنتج بموجب دعوى فردية أو جماعية 
العلاقة العقدية ذات الطابع  المشرع من أجل تحقيق العدالة العقدية ووضع حد لعدم توازن

  .طغى عليها  الاستهلاكي والتخفيف من حدة سلطان الإرادة الذي
ستهلك حديثة النشأة ، إذ نودي ا في الولايات المتحدة الأمريكية إن قواعد حماية الم

، وتكرّست من خلال قرارات الس الأوروبي المسمّاة  1962مارس  15بمناسبة انعقاد مؤتمر 
، وباعتمادها 1981ماي  19والبرنامج الثاني في  1975أفريل  14بالبرنامج الأول في 

  .  1عات خاصة بحماية المستهلك أصدرت أغلب الدول الأوروبية تشري
منه يلزم  45في المادة  1971جويلية  16ففي فرنسا نجد أن القانون الصادر في 

المقاول بإعطاء المتعاقد معه المعلومات الكافية حول مشروع بناء منزل ، بتقديم وصف تفصيلي 
ذلك القانون رقم ك  ، دقيق ومخطط للبناء وقيمته النقدية وكيفية دفعها ومدة تنفيذ الأشغال

، الذي يلزم البائع في عقد البيع بالتقسيط بإعطاء  19782جانفي  10المؤرخ في  23 -78
  . 3المشتري الصورة الوافية عن الالتزامات والحقوق  في هذا العقد

وقد توسّع المشرع الفرنسي أكثر في إقراره لحماية المستهلك باعتماده خيار الرجوع عن 
ذه ، وذلك في عقود استهلاكية كثيرة، أهمها عقود التأمين وبعض العقود العقد قبل بدء تنفي

ذات الطابع المالي التي تتم عن طريق اتصال شركة التأمين أو مستثمري الأموال وموزعي وبائعي 
جانفي  03الصادر في  06 -72السلع بالمستهلكين في منازلهم، من خلال القانون رقم 

                                                 
. يلة، الجزائر، طأنظر ، علي بولحية بن بو خميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مل 1

  .14. ، ص2000
لمعدل والمتمم بقوانين عديدة منها ، المتعلق بحماية المستهلكين ضد الشروط التعسفية ، ا 1978جانفي  10، المؤرخ في  23  - 78القانون رقم   2

، راجع في ذلك ، بودالي  2005جانفي  28، وقانون 1995فيفري  01، وقانون 1993، وقانون الاستهلاك لسنة 1988جانفي  05قانون 
  .وما بعدها 24. ، ص) 2007، سنة  01. ط(المرجع السابق ، محمد، 

3
  . 99،  98. أنظر ، جمال النكاس ، المرجع السابق ، ص ص   
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على التوالي ، اللذان  1972ديسمبر  23المؤرخ في  1127 -72والقانون رقم  1972
  . 1يسمحان بالعدول عن العقد 

يفهم من ذلك أن المشرع الفرنسي منح حماية قانونية واسعة للمستهلك مراعاة لإبرامه 
 .ع مبدإ القوة الملزمة للعقدبعض العقود في عجالة ودون تأني، رغم تعارض حق العدول م

قارنة بإقرار حق العدول عن العقد قبل تنفيذه ، بل نجد أن لم تكتف بعض التشريعات الم
كرّس هذا الحق للمستهلك في أي مرحلة   1974و 1965التشريع الانجليزي بموجب قانوني 

لبدء تنفيذ العقد، ومهما كانت المدة التي انقضت ويتصدر هذا النوع من  ةاللاحق لمن المراح
  . 2العقود عقد البيع بالتقسيط 

رع الجزائري إضافة لإقراره لأحكام عامة لحماية الطرف الضعيف في العلاقة أما المش
 ،التطور التشريعي المقارن بالنسبة لقواعد حماية المستهلك وأقر قواعد خاصة  بالعقدية فقد واك

وقد تضمن هذا ،  3المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 02 -89من خلال القانون رقم 
ستهلكين التي هي التزامات بالنسبة للمحترفين وأقر بعض الإجراءات الإدارية القانون حقوق الم

، دف   وتلته العديد من النصوص التنظيمية .زائية ردعية ضمانا لهذه الحمايةالوقائية وأحكام ج
  . لماديةكلها إلى دفع المخاطر التي يمكن أن تمس صحة وأمن المستهلك وتضر بمصالحه ا

د أقر المشرع الجزائري نظاما لمكافحة الشروط التعسفية من خلال علاوة على ذلك فق
، هادفا من  4قواعد المطبقة على الممارسات التجارية لل المحدّد 02 -04إصداره للقانون رقم 

ومن أجل  .لاكية وحماية الطرف الضعيف فيهاالاسته ةوراء ذلك إلى تنظيم العلاقات التعاقدي

                                                 
1
  . 105. ، ص المرجع السابق، جمال النكاس ،  أشار إليهما  

2
  .107، ص  المرجع السابقأنظر ، جمال النكاس ،   

3
،  1989فبراير  08، المؤرخة في  06.ع، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج ر، 1989فبراير  07المؤرخ في  02 -89القانون رقم   

  .151. ص

جوان  27المؤرخة في  41.ع  ر ،. ،  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج 2004جوان  23المؤرخ في  02 -04ن رقم القانو  4
  .10 – 04. ، ص ص 2004



 تطبيقـات عن حدود القوة الملزمة للعقد                        الفصل الثاني

 

 - 75 -

ينظم العلاقات التعاقدية بين العون الاقتصادي  1صدر مرسومفعالية وتطبيق هذه الأحكام 
والمستهلك بتحديده للعناصر الأساسية ذات الصلة بحقوقهما والتزاماما وتحديده للشروط 

  .2التعسفية وإنشائه للجنة الشروط التعسفية التي تأخذ طابعا استشاريا
القواعد الخاصة لتنظيم استمرار فرضه لترسانة من و وبذلك يتضح بأن تدخل التشريع 

العلاقة العقدية الاستهلاكية أثرّ بشكل مباشر وواضح على نظرية العقد وأنقص من فعالية 
وإطلاق مبدإ القوة الملزمة للعقد ، بالرغم من أن الإذعان والتعسف لازالا يسيطران عمليا على 

رض الاستهلاكي الذي مجريات العلاقات التعاقدية الاستهلاكية ، كما هو الشأن بالنسبة للق
ففي  .دية القدرة الشرائيةيلجأ إليه الأفراد بدافع تلبية حاجيات استهلاكية جديدة في ظل محدو 

قرِض شروطه على المقترض ويُضمن فيه شروطا تعسفية تخدم مصالحه ما دام 
ُ
هذا العقد يملي الم

 .شة أن المقترض لا يملك سوى التسليم ا وقبولها أو رفضها دون أية مناق

                                                 
1

الاقتصاديين  الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان 2006سبتمبر  10المؤرخ في  306 – 06أنظر ، المرسوم التنفيذي رقم  
  .19 -  16. ، ص ص 2006سبتمبر  11ؤرخة في الم،  56. ر ، ع . والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ، ج 

2
  .19-17. المذكور أعلاه ، ص ص  306- 06من المرسوم التنفيذي رقم  17إلى  02راجع ، المواد من  
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  المبحث الثالث

  دو التدخل القضائي في العق 
  

بعد أن تناولنا بالدراسة القيود التشريعية التي ترد على مبدإ القوة الملزمة للعقد ، وتأكد 
، يثور التساؤل حول إمكانية تدخل 1التدخل الكثيف للمشرع ضد مبادئ نظرية سلطان الإرادة

  .هذا المبحثفي  سنتعرّض له القاضي للحد من إطلاق هذا المبدإ ، ذلك ما
الأصل أن إرادة الأطراف هي التي تحدد مستقبل الروابط القانونية التعاقدية التي تجمعهم 
ولا يمكن للقاضي أن يغير من شروط وبنود الرابطة العقدية ، فهو يبحث عن المقاصد الحقيقية 

يغير إرادة الأطراف  للمتعاقدين في حالة الغموض ، ولا يمكن له بأي حال من الأحوال أن
  .بحكم أو بقرار قضائي

إذ  غير أن مبدأ الاحترام المطلق للقوة الإلزامية للعقد أصبح يتقهقر في وقتنا الحاضر،
لاحظنا تدخل المشرع نفسه في بعض العقود بغرض التنظيم أو التعديل في البنود احفة خدمة 

2 للعدالة العقدية ولأن السلم والعدل يفرضان التعديل
.   

كذلك الأمر بالنسبة للقاضي أصبح بإمكانه التدخل بحثا عن تحقيق التوازن في الروابط 
ود بسبب تغير الظروف قعريعات للقاضي التدخل صراحة في الالعقدية ، فقد خوّلت أغلب التش

التي أبرمت في ظلها وعدم توقع حدوثها، إلى جانب حالات أخرى تستدعي المراجعة والتعديل 
  .سوف نستعرضه في المطلبين التاليينوهو ما 

  

  

                                                 
1
  .من المذكرة 75 – 59. راجع ص ص  

2
 Benslimane née Hadj Mokhtar Leïla, op.cit., p.125.   



 تطبيقـات عن حدود القوة الملزمة للعقد                        الفصل الثاني

 

 - 77 -

  المطلب الأول

  حالة التعديل لعدم التوقع وتغيّر الظروف 
 فق عليه، إلا أنه عند إبرام العقد يتخذ المتعاقدان الاحتياطات اللازمة لتنفيذه وفق ما ات

 ىالظروف السابقة عل أنّ  غير .ع كل الأحداث والظروف المستقبليةيستحيل عليهما حصر وتوق
  .خاصة في العقود المستمرة أو غير المحددة المدةجزئيا  إتمام العقد قد تتغير جذريا أو

تطرأ قد فإذا كان المبدأ يقضي أن العقد شريعة المتعاقدين فإن المشرع راعى الظروف التي 
طارئة بعد إبرام العقد فتؤدي إلى عدم التوازن في العلاقة العقدية، لذلك أقر نظرية الظروف ال

الفقه الإسلامي أوّلا ، ثمّ في الفقه ، وعليه نتناول هذه النظرية في أجاز بموجبها تعديل العقدو 
  .وذلك في الفروع الموالية، رن ثانيا ، ثمّ في القانون الجزائري ثالثا القانون المقاو 

  الفرع الأول

 .نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي 

لتزامات وكذا الشأن بالنسبة لنظرية الظروف لم يستنبط الفقه الإسلامي نظرية عامة للا
ع ا في ظل سيادة كما في الفقه الغربي ردا على المغالاة في القوة الملزمة للعقد التي تمت. الطارئة 

فنجد أن الفقه الإسلامي يغلّب اعتبارات العدالة على القوة الملزمة للعقد ، إذ  . 1المذهب الفردي
، وقد سميت هذه  2ع العملي وبدافع العدل والإنصافكان يعمد إلى حلول حسب الواق

  . التطبيقات التي عمد إليها بنظرية الضرورة
على أسس ومبادئ منتقاة من الشريعة  Théorie de la nécessitéتقوم نظرية الضرورة 

  .الإسلامية تؤكد الموازنة في المعاملات والعلاقات

                                                 

.314. مصطفى محمد الجمال ، المرجع السابق  ، ص أنظر ،    1
  

.100. عبد المنعم موسى إبراهيم، المرجع السابق، ص أنظر ،   2
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، فالعدل 1 }... وَا3ِْ4َ��نِ  َ�-ُْ�رُ ِ��ْ�َ�دْلِ  إنِ� ّ)َ  {:وفي هذا الشأن قال االله تعالى
هو تطبيق القاعدة القانونية التي أمر ا الشرع والإحسان هو تطبيق القاعدة الخلقية المقترنة ا 

  .2والمندوب إليها للتخفيف من حدة العدل
إذ يرى تبين حقيقة وأساس هذه النظرية ، والمشقة كما أن القواعد الكلية في دفع الضرر 

دينهم ونفسهم " الفقيه والفيلسوف الإمام الغزالي أن مقصود الشّرع هو أن يحفظ للناس  
وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة مصلحة واقعة في رتبة 

  .3"الضرورات وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة 
وقاعدة . 4"لا ضرر ولا ضرار " نظرية كقاعدة ومنه تفرعت قواعد أساسية لهذه ال

درء المفاسد أولى  "وقاعدة " الأمر إذا ضاق اتسع    "وقاعدة  " المشقة تجلب التيسير"

  .    5" تبيح المحظورات  الضرورات "وقاعدة "  من جلب المنافع
سلوكات وعلاقات الأفراد من خلال هذه النظرية بكل قواعدها مظاهر  وتتجلّى

هذا إنّ  .هااعات ، فالدخول في علاقات قانونية تعاقدية من شأنه إلحاق ضرر عند تنفيذوالجم
الذي يتفق مع التعديل المقرر في  التعاقد والسبيل إلى إزالته هو التعديلالضرر لم يتم توقعه عند 

ري نظرية الظروف المتغيرة في القانون الدولي العام ونظرية الحوادث الطارئة في القضاء الإدا
نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي تعبر بصورة : "الفقه الفرنسي الذي يرى بأنالفرنسي حسب 

أكيدة وشاملة ، عن فكرة يوجد أساسها في القانون الدولي العام في نظرية الظروف المتغيرة ، وفي 
ه من القضاء الإداري الفرنسي في نظرية الظروف الطارئة ، وفي القضاء الإنجليزي فيما أدخل

                                                 

.90. سورة النحل، الآية   1
  

بية وتطبيقات النظرية في و للنظرية في الشريعة الإسلامية والشرائع الأور دراسة تاريخية ومقارنة  -أنظر ، عبد السلام الترمانيني ، نظرية الظروف الطارئة،  2
  .39. ، ص 1971. ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، ط -تقنينات البلاد العربية

3
  .40. ، صالسابقعبد السلام الترمانيني، المرجع  أنظر ،  

4
  .87. السابق ، صالمرجع  عبد السلام الترمانيني ،حديث نبوي شريف ، أشار إليه ،   
  .281. ، ص ، المرجع السابق منذر الفضلأنظر ،  5
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المرونة على نظرية استحالة تنفيذ الالتزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب 
  .1"الأمريكي في نظرية الحوادث المفاجئة  -الحرب وفي القضاء الدستوري

إذا كان الأصل أن العقد في الشريعة الإسلامية شريعة المتعاقدين كما تقدم في بحثنا هذا 
ا يمكن إعادة النظر في العقود، فقد عرف الفقه الإسلامي عدة تطبيقات ، فإنه بموجبها أيض 2

نظرية عن نظرية الضرورة أكّدت تعديل العقود ودفع الضرر اللاحق بالطرف المتضرر، منها 

التي انفرد ا المذهب الحنفي، إذ أقرت فسخ عقد الإيجار إذا  Théorie de l’excuse 3العذر
  .عن الظروف التي تم إنشاؤه فيها وسبّب ضررا لأحد المتعاقدين تغيرت الظروف أثناء تنفيذه

4نظرية الجوائح ومنها أيضا 
Théorie des calamités   ا المذهبانالتي اتفقا بشأ

المالكي  والحنبلي على إجازة إنقاص ثمن الثمار المبيعة قبل جنيها إذا أصابتها آفة قلّلت من  
تعاقد ضررا ناشئا عن حادث ليس مسؤولا عنه وخارجا عن كميتها أو ثمنها ، أي عدم تحميل الم

  .  حسابه وقت التعاقد
ومفادها أنه يجب أن   La monnaie de paiement 5الوفاء بالنقود إضافة إلى مسألة 

يتم الوفاء بالنقود المتفق عليها في عمليات البيع أو القرض إذا تغيرت قيمتها بالزيادة أو 
  .و كسدتبالنقصان أو إذا فقدت أ

تجب الإشارة إلى أن فقهاء المذاهب الإسلامية اختلفوا حول تفسير وتكييف هذه 
 بصدد البحث عن حدود إلا أنه ما يهمنا ونحن. المسائل والنظريات المتفرعة عن نظرية الضرورة 

القوة الملزمة للعقد، أن أغلب الفقه الإسلامي سلّم بالظرف الطارئ بشكل واسع وفق نظرية 
أي . ة في بعض العقود ، كما أن الضرر اللاحق بأحد المتعاقدين هو معيار تعديل العقد الضرور 

                                                 
1
  .35. ، ص  المرجع السابقمأخوذ عن ، عبد السلام الترمانيني ، ،  لامبيرقول الفقيه الفرنسي   

2
  .، من هذه المذكرة 26،  25. راجع ، ص ص  

3
  .47. ، صالسابقأنظر ،عبد السلام الترمانيني، المرجع   

4
  .60. ، ص المرجع السابقعبد السلام الترمانيني،  أنظر ،  

5
  .72. ، صالمرجع السابقأنظر ، عبد السلام الترمانيني،   



 تطبيقـات عن حدود القوة الملزمة للعقد                        الفصل الثاني

 

 - 80 -

أن فكرة العدالة والتوازن العقدي هي قوام النظرية وهي وجه الشبه بينها وبين نظرية الظروف 
  .1ثالطارئة في القانون الحدي

أن القوة الملزمة  من خلال تعرضنا لنظرية الضرورة في الفقه الإسلامي نستنتج، وعليه 
  .2للعقد ليست مطلقة شأا في ذلك شأن القانون الوضعي

  الفرع الثاني

  المقارنالقانون الفقه و نظرية الظروف الطارئة في 

على مسألة اختلال التوازن   Théorie de l’imprévisionتقوم نظرية الظروف الطارئة
ة عامة غير متوقعة، بحيث يصبح الاقتصادي للعقد في مرحلة تنفيذه بسبب حوادث استثنائي

التزام المدين مرهقا سيلُحق به خسارة فادحة غير مألوفة إذا تم تنفيذه رغم عدم استحالة ذلك 
لذلك كان من العدل والعدالة أن يتدخل القاضي لتعديل العقد الذي تغيرت بصفة .  3التنفيذ

  .مفاجئة ظروف تنفيذه عن الظروف التي كانت سائدة أثناء تكوينه
  نظرية الظروف الطارئة في الفقه القانوني: أولا  

لقد أسهب الفقه في تعرضه لهذه النظرية ، إذ ميّز الأستاذ السنهوري بين الحادث الطاّرئ 
ه نظرية الظروف الطارئة بنظريتي الاستغلال والإذعان في مرحلة تكوين العقد والقوة القاهرة وشبّ 

قد جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ، لكان قوة قاهرة ينقضي  لو أنّ هذا الحادث الطاّرئ: "بقوله 
تصلحان التوازن عن طريق  نهاتا: فهي مثل نظيرتيها تصلح اختلال التوازن... ا الالتزام ، 

طريق الأخذ بيد  وين العقد، وهذه تصلح التوازن عنالضرب على يد المتعاقد القوي أثناء تك
، على أن اختلال التوازن في نظرية الحوادث الطارئة يرجع إلى المتعاقد الضعيف أثناء تنفيذ العقد

                                                 
1
  .87.، صالمرجع السابق، عبد السلام الترمانيني، أنظر   

.597. أنظر ، وحيد الدين سوار، المرجع السابق، ص  2
  

. 280.أنظر ، منذر الفضل، المرجع السابق، ص  3
  



 تطبيقـات عن حدود القوة الملزمة للعقد                        الفصل الثاني

 

 - 81 -

وفي النظرتين الأخريين يرجع اختلال التوازن إلى ... حادث لا يد فيه لأي من المتعاقدين ، 
  . 1..." استغلال القوي من المتعاقدين للضعيف منهما ، 

دث استثنائي إن القوة القاهرة هي كذلك حا: " ويضيف في هذا الصدد أحد الشراح 
ه ، فشرط في حادث فردي خاص بالمدين دون غير  غير متوقع إلاّ أا ليست عامة ، فهي تتمثل
  .2..." مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة،عمومية الحدث الطارئ هو وسيلة لتضييق 

أن يكون العقد متراخيا  -أي نظرية الظروف الطارئة  –ومن شروط إعمال هذه النظرية 
الحوادث استثنائية عامة وليس في الوسع توقعها وأن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام  وأن تكون

  . 3مرهقا لا مستحيلا 
والحقيقة أن هذه النظرية تعتبر من أهم الاستثناءات والقيود الواردة على مبدإ القوة الملزمة 

  .زن للعقدللعقد، إذ خوّلت أغلب التشريعات المقارنة للقاضي التدخل لإعادة التوا
  نظرية الظروف الطارئة في القانون المقارن: ثانيا

بعد التعرض لمفهوم نظرية الظروف الطارئة وسرد شروط إعمالها ، نلي ذلك ببحث مدى 
  .العمل ذه النظرية في القانون الوضعي فنبدأ بالقانون الفرنسي ثم المصري فالجزائري

-(I في القانون الفرنسي :  
ول تعرف أو تتبع نظام تعديل العقود بسبب عدم التوقع إما بصفة إذا كانت أغلب الد

صريحة وواضحة في قانوا كما هو الشأن في بولونيا وإيطاليا والشيلي وهولندا ومصر والجزائر ، 
في  أو من خلال قضائها كما هو الحال في سويسرا وألمانيا وإنجلترا ، إلا أن الوضع ليس كذلك

ية الحوادث الطارئة في القانون العام بدءا بالقانون الدولي العام كشرط نظر لقد ازدهرت  .4فرنسا
ضمني مفروض في المعاهدات الدولية ، ثم انتقلت إلى القانون الإداري بمناسبة قضية شركة الغاز 

                                                 

. 516، 515. ، ص ص)  2004. ط (ق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ، عبد الرزا أنظر  1
  

.302. ص، ) 2001. ط(فيلالي علي، المرجع السابق ، أنظر ،   2 
.527 - 524. ص ص، ) 2004. ط(أنظر ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ،   3

  
4
  .34 - 13 .ص سابق، صأنظر ، عبد السلام الترمانيني، المرجع ال  



 تطبيقـات عن حدود القوة الملزمة للعقد                        الفصل الثاني

 

 - 82 -

أين تبناها مجلس الدولة الفرنسي بحجة المصلحة  1916مارس  30في مدينة بوردو بتاريخ 
  . 1ق العامالعامة وحسن سير المرف

فإا جد محصورة إذ يعمل ا في مراجعة ، وفي فرنسا خصوصا  أما في القانون الخاص
عقد الإيجار وتخفيض أسعار بيع المحلات التجارية وفسخ بعض الصفقات، وتعديل المرتبات 

القانون المدني الفرنسي لا يقبل ولا يجيز بأن : " وعلى هذا الأساس نجد أن .  2مدى الحياة 
" غير أن لهذا المبدإ بدائل عديدة ون هناك تعديل ومراجعة قضائية للعقد بسبب عدم التوقع ،يك

3. 

بالرغم من أن القانون المدني الفرنسي لم يجيز التعديل القضائي للعقود بسبب الحادث 
  .الطارئ صراحة ، إلا أنه نلاحظ وجود نقاش فقهي كبير في وقتنا المعاصر حول هذه المسألة

اه التقليدي لازال مرتبطا باحترام إرادة الأطراف في ظل سيطرة قانون العقود فالاتج
يرفض سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب عدم الاستقرار : " الكلاسيكي الفرنسي، إذ أنه 

  .4" الاقتصادي المفاجئ  ،  ويعتقد بأن المشرع وحده يمكنه القيام بذلك حسب الحالات 
ة ، فإنه يتجنب الدوران ويتناول المسألة مباشرة ، ويقر بأن القوة أما الاتجاه الأكثر حداث

الملزمة للعقد لا تنطوي على الثبات والاستقرار ، ويبرز الليونة بشكل واضح ، وهذا لا يعني بأن 
ويضع هذا الاتجاه ثلاث فرضيات  . للقاضي سلطة تكييف العقد بصفة انفرادية ومتسلطة 

إما توقع : " تنفيذ استنادا إلى تغير الظروف على النحو التالي كسبب لتعديل العقد أثناء ال
أو أن التعديل مفروضا قانونا أو إجازة التعديل من طرف ، الأطراف عند التعاقد لقضية التعديل 

                                                 

. 521.ص، ) 2004. ط(،  المرجع السابقأنظر ، عبد الرزاق أحمد السنهوري،   1
  

.298. ص، ) 2001. ط(فيلالي علي، المرجع السابق ، أنظر ،   2
  

3
 MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit .,p.366 :  "Le droit civil 

français n’admet pas qu’il puisse y avoir révision judiciaire du contrat pour imprévision, mais 

cette position de principe comporte de nombreuses alternatives". 
4
 MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit .,p.368 :"L’analyse 

aboutit, comme dans la théorie classique, à refuser au juge le pouvoir de réviser le contrat 

pour cause d’instabilité économique imprévue et à estimer que seul le législateur peut le faire, 

au coup par coup".  .   
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" زاع ـالقاضي بطريقة غير مباشرة بعد غياب كل تنظيم اتفاقي أو قانوني خاص بالقضية محل الن
1
.  

، الفقرة الثالثة من ق،م،ف 1134دة ائع اليوم ، مؤسس على الماووفقا لتحليل فقهي ش
على التأكد من خرق يلتزم الأطراف بإعادة التفاوض حول العقد ، ويقتصر فيه دور القاضي 

  .2 هذا الالتزام
-(II في القانون المصري :  

رغم تحفظ المشرع المصري وتأثره بنظيره الفرنسي بشأن نظرية الظروف الطارئة وعدم 
داية ظهور الاعتراف ا في القانون والقضاء المدنيين ، إلا أنه بعد إنشاء القضاء الإداري ومع ب

وعلى غرار العمل ا وانتعاشها في القانون الخاص وظهورها في  ، 3القانون المدني الجديد
،  4الجديد التقنيات الحديثة لأغلب الدول ، استدرك المشرع المصري الأمر وأقرّها في قانونه المدني

ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة : "...الفقرة الثانية على أنه  147إذ نصت المادة 
لم يكن في الوسع توقعها ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح 

بعد مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعا للظروف ، و 
ويقع باطلا كل اتفاق . الموازنة بين مصلحة الطرفين ، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول 

  .5" على خلاف ذلك

                                                 
1
 MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit .,p.368 : "… soit parce 

que les parties avaient prévu dans leur contrat cette révision , soit parce que la loi l’impose , 

soit parce que le juge l’admet indirectement malgré l’absence de toute disposition 

conventionnelle ou légale sur ce point ". 
2
 MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit .,p.368 . 

.522. ص، ) 2004. ط(أنظر ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المر جع السابق ،    3
  

4
. ص، ) 2004. ط(، وقد أشار إلى ذلك ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ،  1949أكتوبر  15والذي صار نافذا في مصر بتاريخ   

24.  

.514. ص، ) 2004. ط(،  السابقرزاق أحمد السنهوري ، المر جع أنظر ، عبد ال  5
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وبذلك اعترف التشريع المصري بالظرف الطارئ كقيد على القوة الملزمة للعقد وخول 
عيف في العلاقة للقاضي تعديل العقد ورد الالتزامات إلى حالتها الطبيعية حماية للطرف الض

  .العقدية، وأصبح للقاضي مكنة قانونية يستطيع بموجبها أن يتدخل في العقود
  الفرع الثالث

  في القانون الجزائرينظرية الظروف الطارئة 
على غرار التشريعات المعاصرة ساير المشرع الجزائري التدخل القضائي في العقود بسبب 

، إذ نص في لتزامات التعاقدية من طرف القاضيل الاالظرف الطارئ ، وذلك بإقراره إجازة تعدي
غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية : "... الفقرة الثالثة من القانون المدني على أنه  107المادة 

عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح 
هدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث ي

قع باطلا كل اتفاق على مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، وي
  . 1"خلاف ذلك

وحسنا ما ذهب إليه المشرع الجزائري بأخذه بنظرية الظروف الطارئة، إذ ليس من العدل 
اتفق عليه مع الدائن مع وجود ظروف طرأت بعد إنشاء العقد أن ينفذ المدين التزامه وفق ما 

  . 2جعلت تنفيذه مرهقا بالنسبة إليه 
غير أن القاضي بموجب هذه النظرية لا يعني أنه يرفع الإرهاق كله عن كاهل المدين 
ويلقي به على عاتق الدائن فهذا ليس من العدل أيضا ، بل ينبغي أن يتوخى الدقة في توزيع 

  .3تعاقدين وأن يجري موازنة بينهماطارئ بين المالعبء ال

                                                 

.27.القانون المدني الجزائري في ضوء الممارسة القضائية ، المرجع السابق ، ص   1
  

القانون الخاص، معهد أنظر ، خليفاتي عبد الرحمان، مدى اعتداد القانون الجزائري بمبدإ سلطان الإرادة في إنشاء العقد وتنفيذه، مذكرة ماجستير في  2
  .81. ،ص1987عة الجزائر، سنة الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، جام

، مذكرة ماجستير في العقود والمسؤولية ، معهد الحقوق -دراسة مقارنة-بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري، أنظر ،   3
  .138. ، ص1983ة الجزائر ، سنة عوالعلوم الإدارية ، بن عكنون ،جام
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، وذلك بعدم  1كما أن المشرع الجزائري جعل أحكام هذه النظرية من النظام العام 
ويقع باطلا كل اتفاق على : "... إجازته الاتفاق على مخالفتها بنصه في آخر المادة على 

  ".خلاف ذلك
لمقاولة بسبب الظرف الطارئ المتمثل في كما أجاز المشرع الجزائري للقاضي تعديل عقد ا

الفقرة الثالثة  561نص المادة  بموجبايار التوازن الاقتصادي للعقد بين المقاول ورب العمل 
: " لزمة للعقد ، والتي نصت على أنهوالأخيرة من القانون المدني كتطبيق للحد من مبدإ القوة الم

ين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب غير أنه إذا اار التوازن الاقتصادي ب... 
، وتداعى بذلك الأساس الذي قام ة لم تكن في الحسبان وقت التعاقدحوادث استثنائية عام

  ."بزيادة الأجرة أو بفسخ العقد  عليه التقدير المالي لعقد المقاولة ، جاز للقاضي أن  يحكم
انون الخاص والاعتراف بالظرف وذا يكون إقرار التدخل القضائي في إطار عقود الق

الطارئ فيها يتماشى مع العدالة التعاقدية وحماية الطرف الضعيف والحد من الدور المفرط 
والجدير بالملاحظة أن المشرع الجزائري أغفل أمرا مهما . لسلطان الإرادة في العلاقات التعاقدية 

في الفقرة الثالثة لظروف الطارئة إذ نص على نظرية ا. وهو يعترف بالتدخل القضائي في العقود 
. المشتملات والمستلزمات بحسن نية من القانون المدني المتعلقة بتنفيذ العقد وفق 107من المادة 

المتعلقة بقاعدة العقد شريعة  106إذ كان عليه أن ينص عليها مباشرة كفقرة ثانية للمادة 
فرغم  .على هذا المبدإ ة الملزمة للعقد ، لتكون استثناءالمتعاقدين التي تمثل القلب النابض للقو 

 ،التعديلات التي طرأت على نص القانون المدني  رغمتنبيه العديد من رجال القانون لهذه المسألة 
وفي المقابل نص المشرع المصري على نظرية . رع الجزائري لم يستدرك هذا الأمرإلا أن المش

 147المادة الفقرة الثانية من إ القوة الملزمة للعقد المكرّس في الظروف الطارئة كاستثناء عن مبد
  .، وهو المنطق القانوني السليم2م. م. من ق

                                                 

1 .86. ، صالمرجع السابقخليفاتي عبد الرحمان، أنظر ،  
  

.  93، الهامش رقم 238. ، ص) أطروحة دكتوراه(بودالي محمد ، المرجع السابق ، راجع  في ذلك ،   2
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  المطلب الثاني

  حالات أخرى للتدخل القضائي 
لا ينحصر تدخل القاضي في تعديله للعلاقات التعاقدية بسبب الظرف الطارئ 

ديل شروط العقد حتى تتلاءم مع فحسب، بل يتعداه إلى عدة حالات أخرى تستدعي تع
مصلحة طرفيه وتتناسب الالتزامات فيما بينها، إذ يمكن للقاضي أن يتدخل ليعدّل أو يستبعد 
الشروط التعسفية، أو يخفض الشرط الجزائي ويرفع الغبن عن المدين ويفسر الشك لصالحه 

  .التالية ويمنحه مهلة وفاء ويقيد استعمال الحق ، وهو ما سيشكل موضوعا للفروع
  الفرع الأول

  حالتا استبعاد الشروط التعسفية وتخفيض الشرط الجزائي 
إذا توفرت الأسباب التي تجعل هذا  يملك القاضي سلطة تعديل الالتزامات العقدية

التعديل ضروريا لتحقيق العدالة ، وإن اعتبر هذا التدخل خرقا للقوة الملزمة التي يمنع المساس ا 
العقد استثناءا لإرساء التوازن العقدي ، ومن بين الحالات الشائعة التي يجوز  فإن القاضي يعدل

فيها للقاضي إجراء مثل هذا التعديل حالة الشروط التعسفية في عقود الإذعان وحالة الشرط 
  .الجزائي

  2في عقد الإذعان  1استبعاد الشروط التعسفية  تعديل أو: أولا

للطرف الضعيف في عقد الإذعان يمكن للقاضي  خروجا عن إرادة المتعاقدين وحماية
من  110ن منها وفقا لنص المادة الجزائري أن يعدّل الشروط التعسفية أو يعفي الطرف المذع

                                                 
1
ادية على المتعاقد الضعيف من الناحية نفسها، ولا يستطيع هذا الشروط التعسفية هي تلك الشروط التي يفرضها المتعاقد القوي من الناحية الاقتص"   

. د سليم، المرجع السابق، صأنظر ، أيمن سع، " في هذا المركز الضعيف لما قبلها، بحيث لو لم يكن يالأخير إلا أن يقبلها نظرا لضعف مركزه الاقتصاد
63.  

2
، )أطروحة دكتوراه(المرجع السابق . سليم بشروط مقررة دون مناقشة، راجع ، بودالي محمدالإذعان معناه الاضطرار في القبول، الخضوع والطاعة، الت   

دراسة مقارنة بين القانونين المصري  - ، وكذلك ، أشرف جابر سيد، الاستبعاد الاتفاقي من الضمان في عقد التأمين،241، 212ص ص، 
التفوق الاقتصادي لأحد المتعاقدين، الذي يتمتع بوضع : "  الإذعان هو فيه بأنوالذي جاء  80. ، ص2006.  ، دار النهضة العربية، ط-والفرنسي

  ".يخوله فرض شروط العقد على المتعاقد الآخر، وذلك عن طريق فرض شروط من جانب واحد، تحقق مصلحة الطرف الأكثر نفوذا
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، وقد حرص المشرع الجزائري على معالجة  2والتي جعل أحكامها من النظام العام  1ج .م. ق
المتعاقد المذعن من تعسف  حماية للطرف الضعيف الذي هو 3بحكم خاص   نعقد الإذعا

فبمقتضى هذا النص يجوز للقاضي أن يعدل  .4واحتكار الأقوياء كما هو الشأن في عقد التأمين
  . 5الشرط ويزيل ما فيه من تعسف ، بل له أن يعفي الطرف المذعن منه إعفاءا تاما 

أو كما يتدخل القاضي المصري لتعديل الشروط التعسفية المتضمنة في عقد الإذعان 
  . 6. م. م . من  ق 149إعفاء الطرف المذعن منها طبقا لنص المادة 

أما في فرنسا فإن الفقه يرى أنّ سبب إدراج الشروط التعسفية في عقود الإذعان يرجع 
المنفردة، وأنّ هذه العقود النموذجية التي اعتبرها بعض الفقه  ةإلى تحرير مشروع العقد بالإراد

قيقة مصدرا خطيرا للتعسف ، أي أن المتعاقد لا يدرك آثارها مصدرا للإذعان هي في الح
ورغم النقاش الفقهي الواسع حول عقد الإذعان في فرنسا إلا أن .  7الحقيقية بصورة جدية 

لذلك يلجأ القضاء . المشرع الفرنسي لم يأت بنصوص خاصة لحماية الطرف الضعيف المذعن 
المذعن واستبعاد لحماية الطرف الضعيف  8فسير العقودال القواعد العامة وتفي تطبيقاته إلى إعم

التنظيمي المتمثل في  إضافة إلى اعتماد المشرع الفرنسي الأسلوب الإداري أو، الشروط التعسفية

                                                 
1
سفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف إذا تم العقد بطريقة الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تع:" التي نصت على أنه    

  ".المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك 

 
2
  .89. أنظر ، خليفاتي عبد الرحمان، المرجع السابق ، ص 
  .   40. ، ص1996بن عكنون، جامعة الجزائر، أنظر ، حميد بن شنيتي ، سلطة القاضي في تعديل العقد، أطروحة دكتوراه،  3

.38. جديدي معراج، المرجع السابق، صأنظر ،   4
  

.155. ،ص1990.لعشب ، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ،ط أنظر ، محفوظ  5
  

6
أن يعفي الطرف  و، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أإذا تم العقد بطريق الإذعان: "التي نصت على أنه    

  ".المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك

.162. ص، ) 1990. ط(، المرجع السابقلعشب ،  أنظر ، محفوظ  7
  

.165. ص، ) 1990. ط(، المرجع السابقلعشب ،  أنظر ، محفوظ  8
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وتوصيات اللجنة الإدارية للشروط التعسفية  1 1995مراسيم الحكومة وقانون الاستهلاك لسنة 
2.  

إزالة للشروط  3بحد معين في ما تقتضيه العدالة وهكذا فإن سلطة القضاء غير مقيدة 
  .بالنظرة التقليدية لمبدإ الحرية التعاقدية مالتعسفية أو التخفيف منها خروجا عن الالتزا

مجحفة ضد مصلحة الطرف  لبنودضمّن العقد توعليه فإذا تعسّف الطرف القوي أو 
  .طرافالضعيف تدخل القضاء لموازنة ومساواة كفتي ميزان مصالح الأ

  في العقود عامة 4تخفيض الشرط الجزائي :ثانيا 

الأصل أن التعويض من اختصاص القاضي فهو الذي يقدّره ، إلا أنه قد يتفق بشأنه 
  .5المتعاقدان ضمن شروط العقد الأصلي أو قد يدرج في اتفاق لاحق

د الإذعان، كما خوّل التّشريع الجزائري والمقارن للقضاء الحد من الشروط التعسفية في عق
من  184 المادةأجازت  حيث .سلطة التخفيض من الشرط الجزائي في العقود عامةوكذا 

لقاضي الموضوع أن يخفض  ف ،.م.من ق1152م والمادة  .م.ق 224والمادة  6 ج.م.ق
الشرط الجزائي إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق بالدائن، وذلك إذا  

نفّذ بعض التعهدات التي التزم ا وتخلف عن تنفيذ بعضها الآخر، كما يجوز  كان المدين قد
  .للقاضي أن يخفض الشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه

                                                 
المتعلق بحماية المستهلكين ضد الشروط التعسفية 1978جانفي   10المؤرخ في  23 -78الذي يعد تتويجا لسلسلة تعديلات وردت على قانون رقم  1

  .74. ذه التعديلات في بحثنا ، ص ه وقد سبقت الإشارة إلى
.225. ، ص)أطروحة دكتوراه(أنظر ، بودالي محمد ، المرجع السابق   2

  
. 244. ، ص المرجع السابقبودالي محمد، أنظر ،    3

  
4
ويسمى  الشرط الجزائي هو شرط يرد في العقد، إذ بموجبه يقدر المتعاقدان مسبقا وجزافيا تعويضا مستحقا في حالة إخلال أحدهما بتنفيذ التزامه،   

  .83. ص، ) 2007، سنة  01. ط(ودالي محمد، المرجع السابق، ب و في اتفاق لاحق، راجع في ذلك ،التعويض الاتفاقي ويرد في نص العقد أ
، المكتب الجامعي الحديث -دراسة مقارنة فقها وقضاءا-أنظر ، إبراهيم سيد أحمد، الشرط الجزائي في العقود المدنية بين القانونين المصري والفرنسي،  5

  . 53. ، ص2003. ،  الإسكندرية، مصر، ط
ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء .. : ".والتي نصت على أنه  6

  ...".  منه
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يستفاد من ذلك أنه يجوز للقاضي أن يتدخل في الاتفاقات التي يبرمها الأطراف وفي 
  .أنه في صالح المتعاقدين وبخاصة المتعاقد الضعيفذلك حد لمبدإ القوة الملزمة للعقد إلا 

  الفرع الثاني

  حالتا رفع الغبن الاستغلالي وتفسير الشك 
من بين الحالات التي يجوز للقاضي فيها أن يتدخل في الرابطة العقدية والنظر في مدى 

  .توازا، نجد حالة الغبن الاستغلالي وحالة تفسير الشك
  ليرفع الغبن الاستغلا: أولا

يتولى القاضي رفع الغبن والاستغلال عن المتعاقد الذي تعرّض لغبن بعدم توازن التزاماته 
مع التزامات نظيره واستغلال لحالته النفسية ، إما بإنقاص التزامات الطرف المغبون والمستغل أو 

دة بإبطال العقد، وهي مكنة قانونية تجيز للقضاء التدخل في الروابط العقدية للحد من إرا
م ، والتي نصت . من ق 90فقد نص المشرع الجزائري على هذه الإجازة في المادة . المتعاقدين 
إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا : " على أنه 

المغبون لم يبرم المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد 
العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بيّنا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناءا على 

  .  1..." طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد
 غلّ أي أن القاضي يراعي الظروف المادية والشخصية للمتعاقد الذي تعرّض للغبن واستُ 

ر الغبن في الفقه الإسلامي على أنه زيادة س وقد فُ .  2بسبب نقص خبرته أو طيشه أو عوزه

                                                 
1
جوان  26المؤرخة في  44. ر ، ع .، المتضمن القانون المدني ، ج  2005جوان  20المؤرخ في  10 -05لت هذه المادة بموجب القانون رقم دّ عُ   

  .م.م.من ق 129، وتقابلها المادة  58- 75المعدل والمتمم للأمر ،  22. ص ، 2005
2
  .62. ص، ) 2007، سنة  01. ط(أنظر ، بودالي محمد، المرجع السابق،   
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السلعة على قيمتها زيادة واضحة أو نقصها نقصا واضحا فمتى كانت الزيادة أو النقص ظاهرين  
  .وبذلك يتضح العنصر المادي للغبن  1كان ذلك غبنا فاحشا 

الفادح بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه والضّعف إذن التّفاوت الفاحش والاختلال 
، وبعد تأكد القاضي من العنصر المادي والنفسي في الغبن يقرر  2الإنساني في المتعاقد الآخر

الجزاء المناسب بتعديل العقد أو إبطاله وفي ذلك خروج عن سلطان إرادة المتعاقدين حماية 
  .للمتعاقد المغبون

  ح المدينتفسير الشك لصال: ثانيا
لما يتولى القاضي استقصاء الإرادة المشتركة للمتعاقدين، وبعد تعذّر الوصول إليها مع 
غموض عبارات العقد بتضمّنها أكثر من معنى فإنه يتقيّد في هذه الحالة بما رسمه له القانون من 

الشك في يؤول : " من القانون المدني على أنه  112حدود، إذ نص المشرع الجزائري في المادة 
. غير أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا. مصلحة المدين 

فالأصل أن الشك وغموض عبارات العقد تفسّر لصالح الطرّف  . 3" بمصلحة الطرف المذعن 
ه يفسر الضّعيف الذي هو المدين ، طبقا للقاعدة العامة المذكورة آنفا إلا أنه في عقد الإذعان فإن

لصالح الطرف المذعن سواء كان مدينا أو دائنا ، والمؤمن له في عقد التأمين هو الطرف الجدير 
  .4بالحماية القانونية 

تعود هذه القاعدة القانونية في أصولها إلى قاعدة براءة الذمة وإلى اعتبارات عملية توجب 
من العدل أن يحظى بالحماية رغم ما و  5رعاية المدين لأنه الأضعف اقتصاديا في العلاقة العقدية 
  .يبدو من تعارض ذلك مع قاعدة العقد شريعة المتعاقدين

                                                 
. ية، مصر، ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندر - دراسة مقارنة -أنظر ، رمضان علي السيد الشرنباصي، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي،  1

  .100. ، ص2004
.  25، 24. حميد بن شنيتي، المرجع السابق، ص ص  أنظر ،  2

  
.م.م.من ق 151تقابلها المادة   3

  

.38. أنظر ، جديدي معراج ، المرجع السابق ، ص  4
  

  . 237، 236. ، ص ص 1998.  الإسكندرية ، مصر ، ط، دار المطبوعات الجامعية ، ان ، الموجز في مصادر الالتزام أنظر ، أنور سلط  5
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  الفرع الثالث

  حالتا منح المدين أجلا للوفاء وتقييد استعمال الحق 

من بين الاستثناءات الواردة على مبدإ سلطان الإرادة في قانون العقود نجد حالتي منح 
صل أنه ينفّذ التزامه وفق ما اتفق عليه أو ما أقّره القانون، إلا أن فالأ. نهالمدين أجلا للوفاء بدي
كما أن الحق لم يترك مطلقا في  .وفه الاستثنائية قد تحول دون ذلكحالته الاقتصادية وظر 

استعماله خشية الإخلال بالتوازنات المطلوبة في العلاقات القانونية والتعاقدية بين الأشخاص في 
  .اتمع

  ح المدين أجل للوفاء من: أولا

للمدين بدين حال الأداء متى استدعت   Delai de grâceيمنح القاضي أجلا قضائيا
حالته ذلك فيؤجل القاضي الوفاء لأسباب خاصة بالمدين تتعلق أساسا بظروف اقتصادية 

ويسمى هذا الأجل القضائي بنظرة ومهلة الميسرة وهي مقررة في أغلب . 1واستثنائية سيئة
وَإنِ َ��نَ ذُو 7ُْ�رَةٍ  {: نين وقد سبقت إلى ذلك الشريعة الإسلامية بقول االله تعالى القوا

�ظِرَةٌ إَِ�*َ�َ  ُ"�;وُاْ َ:ْ�رٌ ��ُ�مْ إنِ ُ� }  مْ َ"ْ�$َُ�ونَ ـَ�ْ�َ�رَةٍ وَأنَ َ"َ&د�
2 .  

ويقرر القاضي هذه المهلة لصالح المدين بصفة جوازية حسب سلطته التقديرية إذ نصت 
يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام ائيا في ذمة : " ج على أنه .م.من ق 281ادة الم

غير أنه يجوز للقاضي نظرا لمركز المدين ، ومراعاة لحالته الاقتصادية أن يمنح آجالا ... المدين
فبمنح القاضي هذا الأجل للمدين يكون قد أخذ بيده لإسعافه إلى  .3..." ملائمة للظروف 

تزان العلاقة العقدية وفي ذلك خرق آخر لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، غير أنه في حين ا
  .       صالح المدين كطرف ضعيف

                                                 

. 119. أنظر ، عبد المنعم موسى، إبراهيم المرجع السابق، ص  1
  

.280. سورة البقرة، الآية  2
  

.م . م . من ق  346ف، والمادة .م.من ق 1244تقابلها المادة   3
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  تقييد الحق بعدم التعسّف في استعماله: ثانيا
في استعمال الحق ليست نظرية جديدة بل ذات أصول في الفقه  فإن فكرة التعسّ 

كما لها تطبيقات   .1مية كنظرية عامة تنصرف إلى كافة الحقوقالإسلامي إذ أقرا الشريعة الإسلا
: الذي نقُِل عنه  DOMAT في القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم إذ تأثرّ ا الفقيه دوما 

أن المرء يعتبر متعسفا في استعمال حقه إذا قصد به الإضرار بالغير أو لم تكن له مصلحة " 
  .  2"  من يتعسف في حق التقاضي يكون مسؤولا مشروعة في استعماله، وأن

، وفي ةأما في العصر الحديث فقد لَعِب الفقه والقضاء دورا بارزا في إحياء هذه النظري
فدافعا عن  JOSSERANDوجوسران  SALEILLES القرن العشرين برز الفقيهان ساليبداية 

بإقرارها أحكام ومبادئ النظرية خاصة  هذه النظرية في كتاباما مما كان له الأثر على عدة قوانين
  .3بية و في الدول الأور 

ة واسعة ـان أن صاحب الحق في ظل المذهب الفردي كان يتمتع بسلطـعن البي وغني  
، ونتيجة الحدود اعي تم تقييد صاحب الحق إلى أبعدـومطلقة ، غير أنه في ظل المذهب الاجتم

ذ بنظرية التعسف في ـاصر إلى الأخـع في الوقت المعـاء والتشريـلهذه المغالاة اتجه الفقه والقض
  .4 اتمع ومصالح ة الفردـوازن بين مصلحـال الحق التي تقيم التـاستعم

وعلى غرار التشريعات المقارنة أقر التشريع الجزائري هذه النظرية، فبعدما كانت قاعدة 
المعدل  10-05انون رقم من القانون المدني، ألغاها بموجب الق 41عامة من خلال المادة 

المتعلق بالقانون المدني ، ونص عليها في مادة جديدة وهي المادة  58-75والمتمم للأمر رقم 
أدرجها مباشرة بعد مادة المسؤولية التقصيرية العقدية وهو وبذلك يكون قد  .5مكرر 124

                                                 
، جامعة  قتصادية والسياسيةالجزائرية للعلوم القانونية والا الة، "مفهوم التعسف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائري"أنظر ، بلحاج العربي ،  1

  .692. ، ص1997، سنة 04. الجزائر، ع
  .203. ، فاضلي إدريس، المرجع السابق ، ص أشار إليه 2
  . 205. ، صالمرجع السابقأنظر ،  فاضلي إدريس،  3
  .30. ،ص 2002، سنة 02.ء ا، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، طسيد أحمد ، التعسف في استعمال الحق فقها وقضا مإبراهي أنظر ، 4
  :سيما في الحالات التاليةلتعسفي للحق خطأ لايشكل الاستعمال ا: "التي نصت على أنه  5
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التعديل لأنّ  ولقد استحسن البعض هذا. الموضع الأنسب لها كتطبيق للعمل المستحق للتعويض
التشريع الجزائري كان في السابق ينصّ على نظرية التعسف في استعمال الحق بين أحكام الأهلية 

كما أن  أساس هذه النظرية هو الخطأ وهذا أيضا لا يتعارض مع   .1، وهذا أمر غير سليم
  .2المسؤولية التقصيرية 

د واتمع أصبح من الضروري عليه يمكن القول أنه ما دام الحق مصلحة ذات صلة بالفر و   
لتشريع ، وهذا ما اتجه إليه اة القضائية على استعمالهاحماية هذه القيمة الاجتماعية بفرض الرقاب

قاته في مجال القضاء في الوقت الراهن في أغلب تطبيكما يتجه . بموجب نصوص تشريعية عديدة
حق الطعن وحق إاء الوكالة حق الملكية وحق التقاضي ، و إلى تقييد  العلاقات التعاقدية

والهدف من ذلك هو عدم التعسف في ، الخ ...ق ويضبط عقود العمل ولإيجار والزواج والطلا
  .استعمال الحقوق حماية لاتزان هذه العلاقات التعاقدية والحد من أثر القوة الملزمة للعقد

ائي في مجال من خلال ما سبق التّعرض له في هذا المبحث تبين لنا أن التدخل القض
العلاقات التعاقدية ظاهرة معاصرة ما فتئت تتكرس دف موازنة القاضي بين مصالح المتعاقدين 
وإعادة التوازن المفقود بفعل حدة سلطان الإرادة ، وبذلك لم يعد دور القاضي ينحصر في فضّ 

فق ما تقتضيه قدين و النّزاعات بل تعداه إلى تحقيق العدالة العقدية بضبط كفتي ميزان المتعا
  .ومصالح الغير مصالحهما معا

                                                                                                                                                         

  إذا وقع بقصد الإضرار بالغير، -
  إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير، -
  .م.م.من ق 05، وتقابلها المادة "الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعةإذا كان  -

   .202. ، صالسابقأنظر ، فاضلي إدريس، المرجع  1
2
  . 689. ص ،) 1997، سنة  04.ع... الة الجزائرية( ،، بلحاج العربي،  المرجع السابق أنظر   
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  المبحث الرابع

  مبررات الحد من القوة الإلزامية للعقد 
  

تميّزت العلاقات التعاقدية في ظل سيادة المذهب الفردي بطغيان حرية الفرد وسلطان 
الذي إرادته والتعسف والإذعان فاختل التوازن يمنة المتعاقد القوي على نظيره الضعيف ، الأمر 

لنّزعة الفردية جعل التشريع والقضاء يتدخلان في صلب العلاقة التعاقدية للحد من مظاهر ا
إذ أن هذه التدخلات الكثيفة لم تأت لخرق مبدإ القوة الملزمة للعقد بصفة  .والحرية المطلقة

  . 1عشوائية وإنما أملتها عدة مبررات أهمها إعادة التوازن الاقتصادي للعقد
ومصالح اتمع  ةك عدة عوامل ساعدت على التوفيق بين مغالاة الفردانيوقد صاحب ذل

في ظل بروز المذهب الاجتماعي ونمو التضامن الاجتماعي ، وتطور قانون العقود وظهور 
نظريات بديلة في الفقه المعاصر كأساس لإرادة المتعاقدين مما تطلب تكييف العقد وفق المعطيات 

  .رورة وما تقتضيه العدالة العقديةية التقليدية حسب ما تمليه الضالحديثة والخروج عن النظر 
نستعرض ذلك من خلال مطلبين ، فالأوّل نتناول فيه تراجع سلطان الإرادة في ظل بروز 

وتدخل الدولة في المذهب الاجتماعي وظهور أزمة جديد للعقد وخضوع الإرادة للنظام العام 
ني فإننّا نتعرّض فيه لتطوّر الفقه والقانون المقارن وأثر ذلك على العلاقة العقدية ، أمّا المطلب الثا

  .العقود للوصول إلى حتمية تجدّد القوّة الملزمة للعقد

  

  

  

                                                 

. 14.أنظر ،فاضل خديجة، المرجع السابق، ص  1
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  المطلب الأول

  تراجع سلطان الإرادة وسيادة المذهب الاجتماعي 

لقد تنازع بشأن مبدإ القوة الملزمة للعقد مذهبان ، الفردي والاجتماعي ، فكما سبق 
،  2الذي ظهر وازدهر منذ بداية القرنيين السابع عشر والثامن عشر 1لتطرق للأساس الإراديا

غير أنه مع مطلع القرن التاسع عشر . وما كرسه احتراما لحرية التعاقد وقداسة الرابطة العقدية 
 اهتز مبدأ سلطان الإرادة بسب إفراطه  في تمجيد الإرادة ، واستخفافه بالعقل والمنطق فظهر

تسمح بتدخل التشريع والقضاء في  .3المذهب الاجتماعي الذي حمل في طياته فلسفة جديدة
لكن دون الإعلان عن . ف الضعيف في مواجهة الطرف الأقوىالعلاقات التعاقدية حماية للطر 

اية مبدإ سلطان الإرادة وإنما الحد من الإعمال المطلق له وحمايته للفرد على حساب اتمع ، 
  .4بالعقد  ا اعتبره أنصار المذهب الفردي أزمة لحقتوهو م

  الفرع الأول

  5بوادر أزمة جديدة للعقد 

ظهرت معطيات وعوامل جديدة سمحت للسلطة العامة بالتّدخل في العقود وأخضعت 
في ظل هذا التراجع الذي أصاب مبدأ سلطان الإرادة . المتعاقدين لفكرة النّظام العام إرادة

د المذهب الاجتماعي بأبعاده الفلسفية المبنية على الجانب الاقتصادي وتضاؤل دوره، سا
والاجتماعي للعلاقة العقدية وليس على إرادة أطرافها فقط ، لذلك لاحت في الأفق أزمة عقدية 

 .ا حول مبدإ القوة الملزمة للعقد إمّا بتأكيده أو رفضه، وقد ساد الفقه الفرنسي نقاشا واسع

                                                 
1
  .من المذكرة 21. ، صراجع   

.122. ، ص) 2004.ط(أنظر ، عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،   2 
.43. ، ص) 2004، سنة  03. ط(رجع السابق ، العربي،  الم أنظر ، بلحاج   3

  
. 41.ص، ) 2001. ط(أنظر ،  فيلالي علي، المرجع السابق،   4

  
5
وازدهار النظام العام في اال الاقتصادي والاجتماعي بالأزمة أو الانفجار أو التفكك أو الانحدار الذي  سمّي التدخل المتزايد للدولة في العقود  

  .188. أصاب العقد، راجع في ذلك ، جاك غيستان ، المرجع السابق ، ص
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يرتكز على الإقصاء الكلي للمبدإ بتجاهل وجوده وهو الشأن بالنسبة للفقيه  فالاتجاه الراديكالي
القوة الملزمة للعقد لم ...،  ينتالعقد ليس باتفاق إراد: "...وله بق   ROUHETTEروهات 

تؤسس عند محرري التقنين على احترام الإرادة ولكن على الضرورة الاجتماعية لاستقرار 
فقد اندثرت  1804ل في العالم منذ ـالا بسنّة التطور الحاصـوإعم...،  دات التعاقديةـالتعه

  .1 ..."زمة إلاّ لأّا تحت سلطة القانونـالفردانية ، ولم تعد الإرادة مل
علينا الإبقاء على المبدإ ، مع : "...أما الاتجاه الثاني فكان أكثر اعتدالا بتأكيده بأنه 

إا تصطدم بحقائق خارجة عنها ، وبضرورات التنظيم : ملاحظتنا بأن قوة الإرادة ليست مطلقة 
  .2..." حرية البحث العلمي FRANÇOIS GENY الاجتماعي ، وهذا ما يسميه فرانسوا جيني

احترام ...: "لقوة العقد بتأكيده على أن  وهناك اتجاه ثالث ينتقد أيضا الأساس الفرداني
التضامن دودة بفكرة الملزمة يجب أن تكون مح عدل، القوةلاّ الالقوة الملزمة للعقد قد ينتج عنه 

المعاصر لهذه النظرية هو مصدر الأزمة  الرفض إنّ  .أيضا بالنظرية الاجتماعية للعقد أو التعاقدي
  .4..." يتطلب تدخلا قضائيا كثيفا ومركزاتطبيق هذه النظرية ...3 الجديدة للعقد

                                                 
1
 MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit .,p.357: " ... le contrat 

n’est pas un accord de volontés ; ... la force obligatoire du contrat n’aurait pas été fondée chez 

les rédacteurs du code sur respect de le volonté mais plutôt sur la nécessité sociale de la 

stabilité des engagements contractuels,... en s’attachant à l’évolution depuis 1804, le monde a 

changé , l’individualisme s’efface, la volonté n’oblige que parce qu’elle est sous la 

dépendance de la loi... ". 
2
 MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit .,p.358: " ... on doit 

maintenir le principe, tout en soulignant que la puissance de la volonté n’est pas absolue : elle 

se heurte aux réalités qui lui sont extérieures et aux nécessités de l’organisation sociale, ce 

que François Gény appelait la libre recherche scientifique... ". 
3
 JAMINراف ـتحت إش II LILLE ل الفرنسيةـبجامعة لي 2001ماي  14: ع لنشاطات ملتقى في ان موضو ـ، ك" الأزمة الجديدة للعقد"  

CH.,et MAZEAUD D.،راجع في ذلك ،   
         ,MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit., p.359 14الهامش رقم 

4
 MALLAURIE Ph., AYNES L.,  et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit .,p.359 :"...respecter la 

force obligatoire du contrat peut s’avérer injuste, la force obligatoire devrait être bornée par le 

solidarisme contractuel  ou encore la théorie sociale du contrat, le rejet contemporain de cette 

théorie serait à l’origine d’une nouvelle crise du contrat... en pratique, cette théorie réclame un 

interventionnisme judiciaire accru... ". 
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يس حرية التعاقد لم يجُدِ نفعا تقد بعد عرض هذه الاتجاهات يمكن القول بأن الغلو في
لذلك وجب علينا ترجيح الرأيين الآخرين لاعتدالهما في طرح  ،بل أنتج ما سمي بأزمة العقد 

غير مطلق وذلك بمنح سلطة التدخل و المبررات التي تجعل من مبدإ القوة الملزمة للعقد محدودا 
  .ية للرابطة العقدية للمشرع والقاضي للموازنة بين المصالح الاقتصادية والاجتماع

  الفرع الثاني 

  1 محدودية الإرادة وخضوعها للنّظام العام 

بظهور وازدهار المذهب الاجتماعي انتكس المذهب الفردي وتقيدت الحرية العقدية وفق 
  . 2ما تستلزمه مقتضيات النظام العام والآداب العامة 

لمصالح الأفراد والجماعات ، حماية المعاملات والسلوكات وتنظيم أخرىباستبعاد بعض 
، إذ صارت تصرفات الأفراد تصطدم 3داخل اتمع وإقرارا للنظام والتعايش والسلم المدني

بضوابط وقواعد لا يمكن القفز عليها ، أي أن التقلبات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تؤخذ في 
قات التعاقدية عن طريق ، أصبحت مبررات كافية للتدخل في العلا 4الحسبان أثناء التعاقد

  .تحت ستار مصلحة اتمع  ةالتشريع أو القضاء للحد من الحرية العقدية المفرط
الأصل أنه في روابط القانون الخاص يتمتع الأفراد بحرية التصرف ، إذ نجد أن بعض 

دود، إذ العقود رغم ما تستلزمه من إرادة إلاّ أا تبقى دائما في نطاق دائرة مرسومة المعالم والح

                                                 
1

مضبوطة ، كونه ذو مفهوم نسبي فضفاض وضبابي غير  فالنظام العام  من المصطلحات التي استعصى على الفقه والتشريع إعطاءها مفاهيم وتعار ي 
يتغير مع طول أقدام "و" مسلكا محاطا بالأشواك"و" مغامرة على الرمال الزاحفة" ير بتغير الزمان والمكان وقيل بأن محاولة تعريفه هي واضح المعالم، ويتغ

، "، فإنما تركب حصانا جامحا لا تدري بأي أرض سيلقي بك إنك إذا  حاولت تعريف النظام العام: " ، وقالٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ القضاة الانجليز بشأنه "القضاة
مجموعة النظم والقواعد التي قصد ا إلى المحافظة على حسن سير المصالح العامة في الدولة وإلى ضمان الأمن " : قد عرّفه عبد الحي الحجازي بأنه و 

) 2001. ط( ،لسابق  ، راجع في ذلك ، فيـلالي علي، المرجع ا "امـوالأخلاق في المعاملات بين الأفراد بحيث لا يجوز للأفراد أن يستبعدوها في اتفاق
  .06إلى  01، الهوامش من208،209. ص ص ،

2
المرجع وما بعدها، وكذلك، فيلالي علي،  129. الأداب العامة تمثل الجانب الخلقي للنظام العام،راجع في ذلك جاك غيستان، المرجع السابق، ص  

  . وما بعدها 208. ص ،) 2001. ط(، السابق
3
  . 211.ص ،) 2001. ط(،  السابقالمرجع فيلالي علي،  أنظر ،  
  .07. خديجة فاضل، المرجع السابق ، ص أنظر ، 4
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غير أن هذه الأخيرة أصبحت تأخذ نصيبا أوفر . أن القواعد المكملة تطغى على نظيراا الآمرة 
، ويتجلى ذلك في عقود الإيجار ، التأمين ، العمل، الإذعان، الزواج وغيرها من العقود التي 

لشهر كالشكلية وا  1الإشارة إليها، ناهيك عن بعض الإجراءات والأشكال الجوهرية  تسبق
فقد جعلتها التشريعات المعاصرة من النظام العام لا . وقواعد الاختصاص النوعي في التقاضي 

والحفاظ على المراكز القانونية  2يمكن مخالفتها لأن غايتها موازنة الإرادة مع العدالة والصالح العام 
3وحماية المصلحة الكلية للجماعة

عام الذي يقيد حرية أن النظام ال وحماية الطرف الضعيف بمعنى 
  . 4والنظام العام الاجتماعي الحمائي  يالتعاقد له صورتين ، النظام العام الاقتصادي التوجيه

،  5تقيدت حرية التعاقد باختيار الطرف المتعاقد معه وبتحديد التزامات المتعاقدين لقد 
جديدة، حيث ف نصوصها واتخاذها أشكالا وتطورت فكرة النظام العام في حد ذاا بتضاع

المشرع يمنع فيه بعض  لأنّ  هو بالأساس سلبي ، يالنظام العام الكلاسيك"... يرى البعض أنّ 
لمشرع يفرض فيه ا لمعاصر فغالبا ما يكون إيجابيا لأنّ العقود أو بعض الشروط، أما النظام العام ا

  .6"سلطان ومضمون العقد
تعاقد يشكل قيدا وتحديدا صريحا وعلى هذا الأساس أمكن القول أن النظام العام في ال

  .لسلطان الإرادة
  الفرع الثالث 

  تطور وظيفة الدولة 

                                                 
. علتوزيع ، الوادي ، الجزائر ،   ، دار القبة للنشر وا مجلة دراسات قانونية" المفهوم القانوني العام لفكرة النظام العام" أنظر ، محمد الصالح خراز ،  1

  .  41. ،ص 2003 ، جانفي 06
  .126. ، ص) 2004. ط( د الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،أنظر ، عب 2
  . 36. ، صالمرجع السابقأنظر ، محمد الصالح خراز،  3
  .وما بعدها 09. ، صالمرجع السابقخديجة فاضل، أنظر ،  4
   . 188. أنظر ، جاك غيستان، المرجع السابق، ص 5

6
  FLOUR J., AUBERT  J–L., et SAVEAUX E., op.cit., p.76 : "... L’ordre public classique 

était essentiellement négatif ; le législateur interdisait certains contrats au certaines clauses. 

L’ordre public d’aujourd’hui est souvent positif ; le législateur impose, d’autorité, le contenu 

du contrat ".   
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، حديث لمبدإ القوة الملزمة للعقد في ظل سيادة المذهب الاشتراكي الاجتماعي ساد اتجاه
، مما أثرّ على وظيفة الدولة وأصبحت تنظم 1إذا طرأت تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية 

تصادية وتوجيه الحياة الاجتماعية، وهو عاقدية وتتدخل في تسيير دواليب العملية الاقالعلاقات الت
2وجميعة العقدما يعبر عنه الفقه بعيممة 

Publication et socialisation du contrat  وبذلك ،
رهينة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، فكثافة هذه  ةأصبحت الروابط القانونية الإلزامي

نتج عنه تطور القواعد القانونية وتعدد العلاقات البشرية وأفرز تداخلا مستمرا في  الأخيرة
  .3العلاقات القانونية التعاقدية 

المطلقة إلى منطق النظرة الجماعية أثرّ على أحكام العقود فلم  ةهذا التحول من الفرداني
رة الاجتماعية وتحميها تعد تعني أطرافها فقط ، بل أصبحت مرتبطة بمصالح عامة تمليها الضرو 

، ومصلحة الفرد  4الدولة ، وبعدما كانت تلبي حاجة فردية صارت وسيلة تلبي منفعة عامة 
  .لجماعة ، والفرد عنصر من الجماعةمتضمنة في مصلحة ا

إن هذا التطور في وظيفة الدولة ليس معناه القضاء على مبدإ سلطان الإرادة بل تحول 
الذي يقدم المصلحة العامة  5دية إلى مبدإ سلطان الإرادة الجماعية من مبدإ حرية الإرادة الفر 

  .على الخاصة
إن العقد أخذ يخرج أكثر فأكثر : "  Josserandوفي هذا السياق يقول الفقيه جوسران 

من العمل المشترك للأطراف ولم يعد اتفاقا منعقدا في ظل الحرية التعاقدية ، ومنجزا بفعل الإرادة 
العمومية أو من أحد الأطراف والذي يفرض  رة ، وأصبح موجها سواء  من  السلطةالمتساوية الح

  .6" صيغته وشروطه على الأطراف الأخرى 

                                                 
  . 127. ر ، فاضلي إدريس، المرجع السابق ، صأنظ 1
  .   41. ص  ،) 2001. ط(فيلالي على، المرجع السابق،  أنظر ، 2
  . 142. أنظر ، عبد المنعم موسى إبراهيم ، المرجع السابق ، ص  3
    .41. ص ،) 2001. ط(، المرجع السابق فيلالي علي،  أنظر ،  4
  .  174. ص، ) 1990. ط(، أنظر ، محفوظ لعشب ، المرجع السابق 5
 . 115. عبد المنعم موسى إبراهيم، المرجع السابق، ص  أنظر ،  6
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ا ا ومبررّ لت حدطيات التي طرأت شكمما سبق يتبين أن تطور وظيفة الدولة في ظل المع
  .آخر لمبدإ القوة الملزمة للعقد

يالمطلب الثان  

ارن للعقودوالقانون المق هتطور الفق  

علــــى المســــتوى الاقتصــــادي  ســــواءنتيجــــة للتطــــورات الحديثــــة في الحيــــاة العمليــــة والقانونيــــة   
وبعد تراجـع مبـدإ سـلطان  ، والاجتماعي ، أو على مستوى العلاقات القانونية والتعاقدية الواسعة

ـــة الاجتماعيـــة وعـــدم قـــدرة المبـــادئ الكلاســـيكي المنظمـــة  ةالإرادة أمـــام نمـــو ورقـــي التضـــامن والعدال
تطـور قـانون العقـود للعلاقـات التعاقديـة علـى مواكبـة هـذه التطـورات والمواقـف الـتي أنتجهـا الواقـع، 

د وتكيــّــف قاعـــدة العقــــد شـــريعة المتعاقــــدين لتجـــدّ  جـــاءتأفكــــارا ومبـــادئ جديــــدة  المقـــارن وأفـــرز
بـل أن الإرادة  وهـذا لا يعـني اسـتبعاد هـذه القاعـدة.  1ولتسبغ انطلاقة عصرية للمفهوم التعاقدي 

  .2تبقى تؤدي دورها الأساسي ، لأن القانون المعاصر يضمن لها مكانتها في نظام المبادلات 
القانون ة لم يعد يتلاءم مع كما أن الإشكالية  تكمن في كون المفهوم التقليدي للمساوا

   .3الفعلية بين الالتزامات ةالمعاصر لذلك نجده يسعى باستمرار إلى تحقيق المساوا
نظرا للانتقادات الموجهة لمبدإ القوة الملزمة للعقد وعدم تناسبه مع ظروف اتمع و 

هذا الأساس اقترح الفقه الحديث بدائل  ديده وفق المعطيات الجديدة وعلىالمعاصر وجب تج
  4أمريكي ني والثانية تعود للنظام الأنجلو لها أصول في النظام اللاتي تمثلّت في نظريتين الأولى

  .الفرعين المواليينرض لها نتع

  الفرع الأول 

  نظرية النّفع والعدل في الفقه اللاتيني 
                                                 

. 188. أنظر ، جاك غيستان، المرجع السابق ، ص  
1
  

 
2
 FLOUR J., AUBERT  J–L., et SAVEAUX E., op.cit.,p.75. 

 .135. ، صالمرجع السابقأنظر ، عبد المنعم موسى إبراهيم،   3
 . 33.بد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السابق، صعاأنظر ،  4
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 La théorie de l'utile et le juste  

GHESTIN J.غيستان جاك يرى الأستاذ   
أن الانتقادات التي لقيها مبدأ سلطان   1

 يتمتع بالقوة الإرادة وأدت إلى رفضه جعلت النفع والعدل مبادئ بديلة له ، أي أن العقد لا
 إحداهما خاصة الملزمة إلا لكونه مفيدا وعادلا ويستطرد في طرح هذه النظرية بأن المنفعة نوعان

عي ، ولا يأخذ القانون الوض2تعود على اتمع كافة ، والأخرى عامةتعود على الشخص بعينه 
لا كونه يحقق قوته الملزمة إأن القانون الوضعي لا يعطي للعقد  بمعنى .في الاعتبار إلاّ هذه الأخيرة

  م العام وإخضاع العقد لمقتضياتهبفرض النظا ةلذلك تتدخل النصوص الآمر . المنفعة الاجتماعية
المهني كما هو الشأن في إلغاء الشروط التعسفية المفروضة على المستهلك لأن ذلك يمثل إساءة 

، 3بعية العقد للمصلحة العامةوعليه أصبح ممكنا قبول مشروعية ت. لاستخدام قوته الاقتصادية
هي  -أي الإرادة  -ـادرة لتحقيق منافع شخصية لأا مع الاحتفاظ للإرادة الفردية بدور المب

  .قاعدة وميزة العقد ، ولكنّها ليست أساسه المطلق 
يخلص غيستان إلى أن العقد أداة مهمة ومفضلة لدى الأفراد للتبادل وتحقيق المنفعة 

ة على الائتمان والتبصر والتوقع وهو ما يتناسب مع توجه الاقتصاد الحر المعاصر الاقتصادية المبني
  .لتي تقوم على تقديس حرية الإنسانا  4الذي يأخذ منحى خاص في الحضارة الغربية 

يشعر الناس بالحاجة إلى إدراك : " قائلا  GOUNOT وفي هذا الصدد كتب الفقيه جونو
لحصول مقابل خدمات آنية على منافع مستقبلية ، أو مقابل ا... المستقبل في عمل توقعي ، و

  .5" منافع مستقبلية للخدمات الحالية 

                                                 
  .وهو فقيه فرنسي اشتهر بتقديم نظرية عصرية للعقد المدني  1

  
 . 232، 231 .، ص ص  أنظر ، جاك غيستان، المرجع السابق2
 . 35.، ص المرجع السابقأنظر، عابد فايد عبد الفتاح فايد،  3
 . 37.، ص السابقرجع أنظر، عابد فايد عبد الفتاح فايد، الم 4
  . 252. أنظر ،جاك غيستان ، المرجع السابق ، ص 5
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، أما عن العدل فإن العقد ليس ملزما إلا لكونه يحقق التوازن والعدالة التي هذا عن المنفعة  
و أ ةوالتعهدات بواسطة العدالة التجميعي تتقتضي إعادة النظر في التوازن بين الالتزاما

  .1التصحيحية
  الفرع الثاني

  نظرية التوقع المعقول في الفقه الأنجلو أمريكي
 The theory of reasonable expectations  

لعقد، وقد تعتبر هذه النظرية أكثر النظريات حداثة في إعطاء مفهوم جديد للقوة الملزمة ل
ة مع الاستعانة بمبدإ حسن تجاه القانون الفرنسي نحو مبادئ هذه النظريعبر الفقه الحديث عن ا

  .2النية
تقوم هذه النظرية على فكرة موضوعية جديدة وهي الثقة والتوقع المعقول والمشروع للدائن 

الدائن والمدين تلتقي فيه العناصر الشخصية التي عمل منطقي بين  ، أي أن العقد3في الالتزام
  .ازن والمنطقو هي الإرادة والرضاء والعناصر الموضوعية التي هي قواعد الت

المعقولية والمشروعية  أي أن المنطق في تنفيذ العقد يتطلب التنفيذ بحسن النية وتلك هي
  .ته أثناء مرحلة التكوينالتي تقابل مشروعية السبب ومعقولي المطلوبة

التعسفية ولجان فعلى أساس هذا المعيار يتدخل القاضي غالبا أو المحكم أو لجان الشروط 
للنظر في توقعات المتعاقد ومدى معقوليتها ومنطقيتها من عدمه لتصحيح عدم  ينحماية المستهلك

ه العقل والمنطق من التوازن بين الأداءات التعاقدية إذا كان هذا الاختلال يتعارض مع ما يقتضي
  .تناسب وعدالة

 نجد أن العقود الاستهلاكية لم تعد تطبق عليها القواعد العامة ففي نطاق القانون الخاص
المتعلقة بعقود البيع المؤسسة على الإرادة فقط، بل اكتسحتها قواعد خاصة تحدد حقوق 

                                                 
 .37. المرجع السابق ، ص أنظر، عابد فايد عبد الفتاح فايد،  1
 . 40.، صالمرجع السابقأنظر، عابد فايد عبد الفتاح فايد،   2
 .40. المرجع السابق ، ص أنظر، عابد فايد عبد الفتاح فايد،  3
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والتزامات الأطراف لحماية المستهلك ، والسبب في ذلك يعود إلى فكرة موضوعية جديدة وهي 
، وبالتالي فإن سلطان الإرادة أصبح محدودا أمام التدخل الكثيف  1التوقع المشروع للمستهلك 

  .2الموضوعيللقانون 
يز فيهما على الترك ه تمّ لوجيز لمبادئ هاتين النظريتين أنالملاحظ من خلال هذا العرض ا

س وتجدر الإشارة إلى أن القانون المدني المصري كرّ . سيالقانون الفرنمنها خاصة القوانين الغربية 
 هذا السياق يقول بإسباغ المرونة على مبدإ سلطان الإرادة ، وفي ولو جزئيا نظرية النفع والعدل

وقف التقنين الجديد من مبدإ سلطان الإرادة موقفا معتدلا ، فلا هو : " الأستاذ السنهوري 
انتُقِصَ منه إلى حد جعله يفنى في سلطان المشرع وسلطان القاضي ، إذ لا يزال الأصل أن 

غى فيستبد بإنشاء الإرادة حرة تحُدث من الآثار القانونية ما تتجه إلى إحداثه، ولا هو تركه يط
،  3" العلاقات القانونية وبتجديد أثارها دون نظر إلى المصلحة العامة وإلى مقتضيات العدالة 

وهو تقريبا ما ذهب إليه الفقه والقضاء والتشريع في الجزائر كما سبق التعرض لذلك ، إذ مافتئ 
وفق المصلحة العامة  يلطّف من حدّة سلطان الإرادة ويكيّف العلاقات القانونية التعاقدية

ومقتضيات العدالة وخصوصيات اتمع تحقيقا للعدالة العقدية التي أصبحت ضرورة اجتماعية 
  . ة ذات الطابع التعاقدي بشكل واسعواقتصادية في عصر صارت تسوده العلاقات القانوني

                                                 
 . 42.ايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق، صأنظر، عابد ف 1
 .229. أنظر ،جاك غيستان، المرجع السابق ، ص 2
  .70. ، ص) 2004.ط(أنظر ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ،  3
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  اتمةـخ
  

حاولنا البحث و ،  مبدإ القوة الملزمة للعقد وحدودهفي هذه الدراسة لأساس  لقد تطرقنا  
لتزامات وفي نظرية العقد من المبادئ القانونية الشهيرة في الاالذي يعتبر بدإ هذا المفي ماهية 

تكريسه في ظل تطور قانون العقود وتشعب العلاقات التعاقدية ثباته و مدى على ، وركزنا تحديدا 
  .وتغير ظروف  إبرامها وتنفيذها والقيود الواردة عليه 

نتائج التي أمكن لنا التوصل إليها وإقرارها إجابة عن الإشكالية المطروحة ومن أهم ال  
  .نلخصها إجمالا على النحو الموالي 

حقيقة أن مبدأ القوة الملزمة للعقد هو نتيجة لسيادة سلطان الإرادة وانتعاش المذهب   
بستاتيكية  ة  آنذاكالفردي منذ ما يربو عن قرنين كاملين ، فقد تميزت العلاقات التعاقدي

، فإذا أنشأت الإرادة الحرة ساس بقداستها  تحت  أي مبرر كان،  إذ لم يكن ممكنا الممستميتة
  .عقدا وحددت مضمونه اكتسب الإلزامية وصار ثابتا ومستقرا وواجب التقديس والتنفيذ 

وتبين بأنه في عقود القانون الخاص كوا عقودا تخضع بالأساس لإرادة الأطراف وفقا   
اعدة العقد شريعة المتعاقدين ، ليس لأي من المتعاقدين أن يتحلل من التزاماته بإرادته المنفردة لق

، ولا يجوز نقض العقد وتعديله بالزيادة أو النقصان ، إلا برضاء الطرف  الآخر أو وفقا لما ينص 
  .عليه القانون ، إذ ما تعقده  إرادتان لا تحله  إرادة واحدة 

المبدأ في العلاقات التعاقدية وصار قاعدة لا يجوز نقضها ولا تعديلها س هذا لك تكرّ لذ  
سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير، فلم يكن بوسعهم الرجوع عما اتفقوا بشأنه ، ولم يُسمح 

، بل ألزمهم هذا المبدأ لاقات التعاقدية والمساس بحرمتهاللتشريع ولا للقضاء بالتدخل في هذه الع
ه وما تستلزم ة لتنفيذها حسب ما اشتملت عليه ،ط والعمل على مد يد المساعدباحترام الرواب
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، وقد أنزل الفقهاء  الرابطة العقدية منزلة القانون للدلالة على أيضا وبحسن نية وبأمانة وإخلاص
  .قوا وقداستها ووجوب تنفيذها 

س والاعتبارات ، كما اتضح لنا أن مبدأ القوة الملزمة للعقد يستند على جملة من الأس  
بدءا بإرادة أطراف العلاقة العقدية التي لها الدور الهام في إنشائها وتنفيذها والتي تستمد أصولها 
من حرية الإنسان الطبيعية والنظام الاقتصادي الرأسمالي وآثارها على نظام العقد ، إلى جانب 

العقود قبل القواعد الوضعية ، القواعد الدينية والمبادئ الخلقية التي أكدت الوفاء بالعهود و 
ناهيك عن الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي تستوجب الثقة والائتمان واستقرار معاملات 
الأفراد والجماعات ضمانا لتحقيق مصالحهم التي تنظمها العقود ، إضافة إلى القانون والقضاء 

ه بقواعد آمرة في مختلف التشريعات سا هذا المبدأ نظريا وعمليا من خلال النص علياللذان كرّ 
من القانون  1134 ةادبرت الموقد اعتُ  .ديثة وكذا الاجتهادات القضائيةالمقارنة القديمة والح

من القانون المدني  106من القانون المدني المصري ، والمادة  147المدني الفرنسي ، والمادة 
كما أقرت أغلب   أكيدا لثباته واستقراره ،الجزائري مرجعا أساسيا لمبدإ القوة الملزمة للعقد وت

للإخلال به إما بالدفع بعدم التنفيذ أو طلب الفسخ أو طلب التنفيذ عن  التشريعات جزاءات
طريق التعويض ضمانا للوفاء بالالتزامات المترتبة عن الروابط العقدية وعدم المساس بحرمة هذا 

  .المبدإ 
في ظل التحولات السياسية والاقتصادية  غير أن المذهب الفردي ما فتئ أن انتكس  

والاجتماعية التي أحدثت تغييرات ملموسة في النظام القانوني للعلاقات التعاقدية ، التي اعتبرها 
  .بعض الفقه بمثابة الأزمة التي لحقت  بالعقد بظهور المذهب الاجتماعي 

ات التي لا يمكن المساس فبعدما كان هذا المبدأ جوهرا وروحا للروابط العقدية ومن المقدس  
ربت الحرية التعاقدية في العمق لاصطدامها بقيم وأفكار جديدة ، جاءت لكبح جماح ا ، ضُ 

ذا المبدإ ، ولإعادة التوازن المفقود للمراكز القانونية في العلاقات التعاقدية المطلق لهعمال الإ
  .والالتزامات الناشئة عنها 
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في العلاقات التعاقدية ، إلا أنه وجب أن يخضع لضوابط رغم أهمية هذا المبدأ وإقراره   
رسَم حدودها في دائرة تحُدد معالمها ، من أجل تحقيق منافع المتعاقدين والغير والتوفيق وتقييدات تُ 

  .بين منافع الفرد والجماعة ، وحتى يقوم العقد بوظيفته الاجتماعية على أكمل وجه 
، فبعدما كان للإرادة السلطان قدية ومراجعة بنودهاالعلاقة الع ومن ثم أمكن التدخل في  

الأكبر في إبرام العقود وفرض احترامها وتنفيذها ، أصبحت مقيدة بقيود قانونية وقضائية فرضها 
  .المنطق والواقع 

وهكذا فقد أجازت القوانين المدنية الوضعية نقض وتعديل العلاقات التعاقدية بالاتفاق   
حد لمبدإ القوة الملزمة للعقد ، بغية إيجاد توازن بين حقوق وواجبات أو بنص صريح ، وفي ذلك 

المتعاقدين ، وهناك عدة عقود أصبحت تخضع لتدخل المشرع بالتنظيم والتعديل حماية للأطراف 
  .الضعيفة فيها

د أيضا للحد من الرضائية كما فرض المشرع بعض الإجراءات والشكليات في بعض العقو   
  .عاقدين ومصالح الغير مصالح المتوحماية 
إلا  وعدم المساس به ،كما توصلنا إلى أنه رغم تأكيد الاجتهادات القضائية لهذا المبدإ   

التعاقدية بدافع العدل والإنصاف بين أطراف العقود أن القضاء ذاته أصبح يتدخل في العلاقات 
. كمبررّ لتعديل العقودالفقه الإسلامي   ها أقر ة التيف الطارئو بسبب عدم التوقع والظر ، وذلك 

أملته مبررات تدخل القاضي كما أنّ . مع العلم أنّ هذه النظرية قد استقرت في القوانين الحديثة
الشك لصالح المدين وإقرار أخرى كالحدّ من التعسف الإذعان ورفع الغبن والاستغلال وتفسير 

أجل الحد من هذا  الأجل القضائي وتقييد الحق بعدم التعسف في استعماله ، كل ذلك من
  .المبدإ وجعله مرنا 

هذه القيود والاستثناءات الواردة على هذا المبدإ تعود لمبررات عديدة ، أهمها والحقيقة أنّ   
إعادة التوازن الاقتصادي للعقد في ظل المذهب الاجتماعي وتراجع المذهب الفردي وخضوع 

وقد أدى تطور العلاقات القانونية  .لنظام العام والتضامن الاجتماعيسلطان الإرادة لفكرة ا
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وتشعبها في ظل المنافسة ووفرة السلع والخدمات واتساع العلاقات التعاقدية الاستهلاكية ، إلى 
كما   .هذه العلاقات فرض تدخلات استثنائية للموازنة بين المصالح وحماية الأطراف الضعيفة في

ست عليها العقود ، لذلك كان لزاما على سّ تطور قانون العقود بظهور نظريات بديلة للإرادة أُ 
القوة الملزمة للعقد أن تتجدد وتتصف بالديناميكية وتتكيف مع المعطيات الجديدة ومقتضيات 

  .العدالة العقدية 
خلصنا في اية هذه الدراسة إلى أن أهم عامل وأقوى سبب أدى إلى وضع حدود لمبدإ   

  .يمكن تصور أي أمر دون قيود  لأنه لا ،القوة الملزمة للعقد هو إطلاقه 
، وري أن تعطى لها المكانة اللائقةإذ أن الحرية التعاقدية هي أساس الروابط العقدية وضر   

ارس في الدائرة المرسومة لها ، فهي ليست مطلقة إذ ترد عليها استثناءات ولكن يجب أن تمُ 
  .وتدخلات تشريعية وقضائية 

ي والاجتماعي ولا يمكنه أن يفنى في أحدهما على فالمبدأ يتأرجح بين المذهبين الفرد  
فقد حمى القانون الفرد بتركه يتعاقد بحرية ولكن قيد . حساب الآخر ، بالتوفيق بين الاتجاهين 

  .حريته حماية لمصالحه ومصالح الغير 
فحسب ، وإنما هو أيضا تحقيق  ليس اتفاق إرادتينفالعقد الصحيح المولد للالتزام   

التزامات المتعاقدين بالضرب على يد الطرف القوي والأخذ بيد الطرف الضعيف ، التناسب بين 
ع العلاقات التعاقدية من قبل المشرع والقاضي قصد تحقيق العدالة راجَ ب وتُ راقَ ق أن تُ وبذلك حُ 

  .العقدية 
  .وعليه فإن القوة الملزمة للعقد ليست مطلقة وثابتة بل هي نسبية ومحدودة   
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ستير في القانون الخاص ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، بن عكنون العقد وتنفيذه ، مذكرة ماج

   . 1987. ، جامعة الجزائر ، سنة 
V(–  المحاضرات الجامعية :  
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  . 1997جانفي  12، المؤرخة في  3. ر ، ع . 
المحدد للقواعد المطبقة على  2004جوان  23المؤرخ في  02 – 04القانون رقم  – 9
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  . 01 .ع،1978، سنة ق.، ن1976ماي  26م، المؤرخ في .قرار الس الأعلى، غ – 5
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،  33528، ملف رقم  1985أفريل  03م ، المؤرخ في . قرار المحكمة العليا ، غ  – 12
  . 04. ، ع  1989 ق ، سنة.م

،  49174، قضية رقم 1987جوان  17م ، المؤرخ في . قرار المحكمة العليا ، غ  – 13
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  :ملخص البحث

هــذه الدراســة القــوة الملزمــة للعقــد كأحــد المبــادئ الأساســية لســلطان الإرادة في نظريــة الالتزامــات، فــإذا  تتناولــ     

   .ب احترامه وتنفيذه بأمانة وإخلاصصار شريعة لهم ووج قد صحيحا وتحددت التزامات أطرافه،نشأ الع

قاتــه لفــرد واتســاع علاخــذ علــى إطلاقــه، ففــي ظــل تنــامي حاجــات اأصــبح محــدودا اليــوم لا يؤ  المبــدأ غــير أن هــذا     

عـادة التـوازن لإ تـدخل المشـرع والقاضـيضـرورة ممـا يسـتدعي  مع تغـير الظـروف ومـرور الـزمن، القانونية المختلة التوازن

ن يتكيـف مـع ولـزم عليـه أ تسليم بوجـود قيـود علـى هـذا المبـدإتم ال لذلك .المفقود وتحقيق العدالة العقدية الاقتصادي

  .جدات الفقه وقانون العقود المقارنمست

  :الكلمات المفتاحية

تحقيــق العدالــة العقديــة، حمايــة الطــرف القاضــي، تــدخل المشــرع،  تــدخل ، زمــة، ســلطان الإرادةالعقــد، القــوة المل     

  .الضعيف 

  

Summary : 

     The subject of this study is the binding force of the contract as one of the basic principles 

in theory commitments. Contract legally formed becomes law and must be respected  honestly 

and faithfully executed.  

     However, this principle is no longer absolute today. Individuals growing needs, changing 

circumstances and the passage of time, urged legislator intervention and judges to reduce 

parties obligations and commitments in the contract. Such intervention is necessary to achieve 

justice according to changing circumstances. It also acknowledges many of restrictions on this 

principle, will should take wish into consideration new conditions and contemporary contract 

law jurisprudence.  

Keywords:  

     Contract, The binding force, Intervention of legislator, Intervention of judge, Achieve the 

justice Nodal, Protection the weaker party. 

 

 

Résumé: 

    La présente étude a pour objet la force obligatoire du contrat en tant qu'un des principes de 

l'autonomie de la volonté en théorie des obligations. Légalement formé le contrat devient la 

loi des parties . Et doit être respecté et mis en application honnêtement et loyalement. 

   Cependant, ce principe n'est plus absolu aujourd'hui .En effet la croissance des besoins des 

individus et l'élargissement de ces relations juridiques déséquilibrées, avec le changement des 

circonstances et le passage du temps, rendant nécessaire l'intervention du législateur, du juge 

pour le rééquilibrage économique manquant et réaliser la justice contractuelle. Et il a été 

reconnu des restrictions selon ce principe, et il a dû s'adapter à de nouvelles  conditions  de 

jurisprudence, de la loi du contrat contemporain.  

Mots-clés :  

    Le contrat, La force obligatoire, L'autonomie de la volonté, Intervention du législateur, 

Intervention du juge, Réalisation de la justice contractuelle, Protection de la partie faible .  

  


